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النظام الأساسي لجمعية الملاك في الملكية المشتركة في التشريع المحلي 
لإمارتَي »الشارقة ودبي« والتشريع الأسترالي: دراسة مقارنة 

خالد سعيد سويدان 

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 
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ملخص البحث: 

  غالبــاً مــا تعــد الأحــكام التــي تضعهــا القوانيــن فــي بعــض الــدول غيــر كافيــة عندمــا يتعلــق 
ــارات المشــتركة، فنجــد أن بعــض التشــريعات  ــة العق ــي ملكي ــإدارة الوحــدات الســكنية ف الأمــر ب
ــره  ــى أث ــهُ وعل ــف مــع طبيعــة كل مخطــط والغــرض الأساســي من وضعــت قواعــد خاصــة تتكي
ــد  ــية للقواع ــة الأساس ــى، وأن الغاي ــي المبن ــواء ف ــد س ــى ح ــاغلين عل ــك والش ــة للمال ــون ملزم تك
ــم  ــة المشــتركة، وتنظي ــي الملكي ــا ارت ف ــة هــو تيســير حســن إدارة مخطــط الوحــدات العق الداخلي
حقــوق انتفــاع المالكيــن فيهــا مــن جهــة وحمايــة مصالــح المطــور فــي حــال انفــراده بــإدرة هــذه 
الوحــدات أو الجمعيــة المــاك التــي قــد تكــون إمــا إلزاميــة أو اختياريــة، فهــي بالنســبة لغالبيــة الدول 
العربيــة اختياريــة، فــي حيــن تعتبــر إلزاميــة فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، وعليــه يضــع 
المشــرع بعــض المســائل الواجــب إدراجهــا فــي النظــام الأساســي، ويتــرك التفاصيــل للمطــور أو 
المالكيــن حريــة وضــع هــذه القواعــد والتــي تشــترط موافقــه المــاك بالأغلبيــة المنصــوص عليهــا 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة ممــا تمنــح المطــور والمالــك قــدار معينــاً مــن العــدل والمســاواة، 
ــي أن المطــور هــو مــن يضــع النظــام الأساســي ويفــرض  ــع العمل ــك ناحــظ فــي الواق ورغــم ذل
بعــض القيــود التــي قــد تتعــارض مــع القواعــد والقوانيــن الخاصــة المنظمــة للملكيــة المشــتركة، 
ــن  ــي القواني ــد ف ــد، فنج ــذه القواع ــة له ــة أو مكمل ــد موائم ــذه القواع ــون ه ــزم أن تك ــن يل ــي حي ف
ــريع  ــترط التش ــي( يش ــارقة ودب ــي )الش ــي إمارتَ ــتركة ف ــة المش ــام الملكي ــة لنظ ــة المنظم الخاص
ــاع  ــم الانتف ــد تنظي ــن قواع ــث تتضم ــي بحي ــام الأساس ــجيل النظ ــددة لتس ــط مح ــر والضواب معايي
اليومــي بالأجــزاء المشــتركة، وتكاليــف صيانتهــا وحفظهــا، وحســن تيســير إدارتهــا وفقــاً القواعــد 

المنصــوص عليهــا فــي النظــام الاساســي. 

ــي«، التشــريع  ــي »الشــارقة ودب ــي لإمارتَ ــة المــاك، التشــريع المحل ــة: جمعي الكلمــات الدال
الأســترالي.
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المقدمة: 

الحمــد الಋ رب العالميــن، والصــاة والســام علــى خاتــم النبييــن رســول الಋ محمــد، وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن، وبعــد: 

إنّ الملكيــة المشــتركة تعــد ظاهــرة قانونيــة حديثــة لانتشــارها علــى نطــاق واســع فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، رغــم أن ملكيــة الطبقــات والشــقق ذاتهــا ليســت بالحديثــة؛ إذ إنّ ملكيــة 
ــي  ــة المتحــدة ف ــارات العربي ــة الإم ــا دول ــة ومنه ــدول العربي ــب ال ــا أغل ــات والشــقق نظمته الطبق
ــم  ــون الاتحــادي رق ــدل بالقان ــم )5( لســنة 1985 والمع ــة الاتحــادي رق ــات المدني ــون المعام قان
)1( لســنة 1987م، ومــن الجديــر بالذكــر أنّ المشــرع المحلــي لإمــارة الشــارقة قــد ســبق مشــروع 
قانــون المعامــات المدنيــة فــي تنظيــم ملكيــة الطبقــات والشــقق، إذ نظّــم تملــك الطوابــق والشــقق 
بالقانــون رقــم )4( لســنة 1980م بشــأن تنظيــم ملكيــة الأبنيــة المؤلفــة مــن عــدة طوابــق أو شــقق، 
وبالمرســوم الأميــري لســنة 1981م بشــأن تنظــم الملكيــة المشــتركة، وقــد يــزول الاســتغراب بشــأن 
هــذا الســبق إذا مــا عرفنــا أن مدينــة الشــارقة كانــت متقدمــة فــي البنــاء علــى باقــي الإمــارات)1(. 

وقــد عملــت إمــارة دبــي بنظــام الطبقــات والشــقق بموجــب أحــكام قانــون المعامــات المدنيــة 
الاتحــادي حتــى صــدر فــي عــام 2007 القانــون رقــم 27 بشــأن ملكيــة العقــارات المشــتركة فــي 
ــاء العمــودي والأفقــي للتملــك المشــترك، بــل ذهبــت  إمــارة دبــي. فاعتمــدت الإمــارة نظامــي البن
أبعــد مــن ذلــك إلــى نظــام جديــد يطلــق عليــه النظــام المختلــط، وهــو البنــاء الــذي يتضمــن أســواق 
ــة وســكنية، وآخــر يتضمــن وحــدات ســكنيه ومجمعــات  ــات تجاري ــادق وشــقق وطبق ــة وفن تجاري
ســكنية ومــدارس وحدائــق وأنديــة ومستشــفيات فــي أرض واحــدة رئيســة، وهــو نظــام مأخــوذ عــن 
التشــريع الأســترالي)2(، وقــد عُــرف نظــام الملكيــة المشــتركة بملكيــة الطبقــات مــع مطلــع القــرن 

الثانــي عشــر فــي دولــة بريطانيــا والتــي نقتلــه بدورهــا إلــى أســتراليا))(. 

ــزم بهــا المــاك بهــدف  ــى المشــرّع أن يضــع لهــا قواعــد وأحــكام آمــرة يلت ــكان لزومــاً عل ف
حمايــة حقوقهــم، وقــد توضــع هــذه القواعــد بمعرفــة المــاك أنفســهم عنــد تكويــن اتحــاد لإدارة تلــك 
الأجــزاء المشــتركة، ويتضمــن هــذا النظــام طريقــة إدارة الأجــزاء المشــتركة، ومــدى التزامــات 
المــاك فــي صيانــة وحفــظ وإصــاح الأجــزاء المشــتركة، ومــدى حقــوق المــاك لانتفــاع بتلــك 

دورة إدارة جمعيات الماك العقارية، مقدمة من معهد دبي العقاري، دائرة الأراضي والأماك، حكومة دبي   )1(
بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري لإمارة الشارقة، 2015، ص 5. وقد شارك فيها الباحث. 

دورة إدارة جمعيات الماك العقارية، مقدمة من معهد دبي العقاري، المرجع السابق، ص10.   )2(

)3( Donna S. Bennett, Condominium Homeownership in the United States: A Selected 

Annotated Bibliography of Legal Sources, )law library journal( , Vol. 103: 2, 2011, 
page25. 
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الأجــزاء، ولهــذا النظــام آثــار وحجــة علــى المــاك أنفســهم وخلفائهــم أو الغيــر، ممــا شــجع الباحــث 
علــى اختيــاره موضوعــاً لدراســته. 

مشكلة البحث: 

يطــرح الوضــع القانونــي للنظــام الأساســي لجمعيــة المــاك فــي الملكيــة المشــتركة العديــد مــن 
التســاؤلات، فمنهــا مــا يتعلــق بماهيتــه واختــاف فهــم طبيعتــه القانونيــة، ومنهــا مــا يتعلــق بوضعــه 
ــن  ــه بالقواني ــه ومــدى ماءمت ــة بحجيت ــا، وأخــرى متعلق ــي يجــوز وضعه ــود الت ــه والقي ومضمون

والقواعــد العامــة. 

أهمية البحث: 

وتبــرز أهميــة الدراســة فــي موضــوع النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك، لمــا لــهُ مــن فائــدة 
ــث  ــرى؛ حي ــة أخ ــن ناحي ــة م ــاك العقاري ــة، أو للأم ــن ناحي ــركاء م ــاك الش ــبة للم ــواء بالنس س
تتضــح فائدتــه بالنســبة للمــاك بوضــع آليــات لإدارة الملكيــة المشــتركة تتــاءم مــع مجتمعهــم، أمــا 
بالنســبة للأمــاك فتكمــن أهميتهــا فــي الحفــاظ علــى المبانــي وصيانتهــا وحمايتهــا مــن كل الأخطــار 

التــي قــد تلحــق بهــا. 

منهجية البحث: 

ــة  ــة المــاك فــي الملكي ــد دراســة النظــام الأساســي للجمعي اتبــع الباحــث المنهــج المقــارن عن
المشــتركة لــكل مــن القانــون الاتحــادي والقوانيــن المحليــة لإمــارة الشــارقة ودبــي والقانــون 
الأســترالي، وســبب اختيــاره دولــة أســتراليا يرجــع إلــى ســببين: الأول تعــد مــن الــدول المتقدمــة 
ــة  ــن الخاصــة بنظــام الملكي ــة الباحــث ببعــض القواني ــو ثقاف ــر ه ــذا الشــأن، والســبب الآخَ ــي ه ف

ــا.  ــى درجــة الماجســتير فيه ــه العلمــي وحصــول عل ــل تحصيل ــه أكم ــث إنّ المشــتركة، حي

الدراسات السابقة: 

إن الدراســات المختصــة فــي موضــوع النظــام الأساســي للملكيــة المشــتركة نــادرة جــدا إن لــم 
نقــل شــبه معدومــة بحســب مــا وجــده الباحــث عنــد دراســته لــه، فلــم يجــد الباحــث مراجــع عربيــة 
مفصلــة بشــأنها وإنمــا بعــض المقتطفــات فــي الكتــب التــي تكلمــت عــن نظــام الشــقق والطبقــات، 

عــدا الكتــب والأبحــاث الأجنبيــة لدولــة أســتراليا والتــي جــاءت مفصلــة ومنهــا: 
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خطة البحث: 

ــدي  ــب تمهي ــى مطل ــيمه إل ــم تقس ــه، ت ــق أهداف ــث، وتحقي ــات البح ــتيفاء مقتضي ــرض اس لغ
ــي.  ــان الآت ــب البي ــة، وبحس ــر الخاتم ــك ذك ــب ذل ــم يعق ــن، ث ومبحثي

المطلب التمهيدي: ماهية جمعية الماك

المبحث الأول: ماهية النظام الأساسي لجمعية الماك، وطريقة وضعه. 

المطلب الأول: تعريف النظام الأساسي وطبيعته القانونية. 

المطلب الثاني: وضع النظام الأساسي لجمعية الماك. 

الفرع الأول: وضع قواعد النظام الأساسي لجمعية الماك. 

الفرع الثاني: تعديل النظام الأساسي لجمعية الماك. 

المبحث الثاني: مضمون النظام الأساسي لجمعية الماك، وآثاره. 

المطلب الأول: مضمون النظام الأساسي لجمعية الماك. 

المطلب الثاني آثار النظام الأساسي لجمعية الماك. 

الفرع الأول: مدى حجية النظام الأساسي على الماك. 

الفرع الثاني: مدى حجية النظام الأساسي على خلف الماّك أو الغير
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المطلب التمهيدي: ماهية جمعية الملاك

تمهيد وتقسيم: 

إنّ هــدف إدارة الملكيــة المشــتركة هــو تحقيــق ديمومــة نفعهــا الــذي رصُــدت لــهُ)1(، وهــو مــا 
يعــدّ أبــرز معالــم الملكيــة المشــتركة المميــز لهــا عــن باقــي صــور الملكيــة، فاقتضــى ذلــك وجــود 
وســائل لإدارتهــا وحمايتهــا، ومــن هــذه الوســائل وجــود كيــان يقــوم علــى إدارتهــا، ونظــام لضمــان 
ــاً مــن  ــذي عــادة مــا يكــون منتخب ــان وال ــكام أولًا عــن هــذا الكي ــا ال حمايتهــا، ممــا اقتضــى علين
ــه المشــرع  ــا بين ــار المشــترك)2(، وهــذا م ــي تتكــون مــن مالكــي العق ــة الت ــة العمومي ــل الجمعي قب
الإماراتــي فــي قانــون المعامــات المدنيــة الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم 5 لســنة 1985م حيــث 
جــاء فــي المــادة 1197 ونصهــا: )1. حيثمــا وجــدت ملكيــة مشــتركة لعقــار مقســم إلــى طبقــات، أو 
شــقق جــاز للمــاك أن يكونــوا اتحــادا فيمــا بينهــم لإدارتــه، وضمــان حســن الانتفــاع بــه، ويجــوز 
أن يكــون الغــرض مــن تكويــن الاتحــاد بنــاء العقــارات أو شــراءها لتوزيــع ملكيــة أجزائهــا علــى 
ــكام  ــه لأح ــق ب ــا يتعل ــه وم ــه وصاحيت ــه وإدارت ــه ونظام ــي تأليف ــاد ف ــع الاتح ــه، ويخض أعضائ

القوانيــن الخاصــة بذلــك())(. 

ــى  ــة الشــائعة عل ــة الاتحــادي نظــم الملكي والواضــح مــن النــص أنّ قانــون المعامــات المدني
أســاس الاعتــداد بالأغلبيــة، وبالتالــي كانــت القواعــد العامــة فــي الشــيوع صالحــة للتطبيــق علــى 

ملكيــة الشــقق والطبقــات وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

أنّ المشــرع جعــل تكويــن جمعيــة المــاك بيــن المــاك فيهــا أمــراً جوازيــاً، ولــم يجعلــه 	 
حكميــاً. 

اشترط المشرع في تكوينها أن تكون باتفاق جميع الماك. 	 

جعل لها شخصية المعنوية مستقلة. 	 

أنّ كل مــن يمتلــك شــقة، أو طبقــة يكتســب العضويــة، وإن كان فــي تاريــخ لاحــق علــى 	 
قيــد الجمعيــة وتبــدأ العضويــة مــن تاريــخ التمليــك. 

عبد الناصر توفيق العطار، تمليك الشقق والطبقات، مطبعة السعادة، )القاهرة: لا يوجد اسم دار النشر، 1977م(،   )1(
ص50. 

عبد السام داود العبادي، الملكية في الشريعة الإسامية »طبيعتها، ووظيفتها، وقيودها«، القسم الثاني، )عمان:   )2(
مكتبة الأقصى، الطبعة الأولى، 1975م( ، ص21. 

قانون المعامات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة   )((
1987م. 
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ــه  ــه، وإدارت ــي تنظيم ــاد للأحــكام الخاصــة ف ــإنّ توجــه المشــرع لخضــوع الاتح ــم ف ــن ث وم
مثــل مــا هــو مبيــن فــي الفقــرة ) مــن المــادة 1197 الســابق ذكرهــا، جــاء نتيجــة تعــدد المــاك فــي 
الملكيــة المشــتركة وتمتعهــم بســلطات والتزامــات علــى الأجــزاء الخاصــة والمشــتركة مــن شــأنه 
ــد مــن ســد هــذه الإشــكاليات بإلحاقهــا بقوانيــن خاصــة  أن يثيــر كثيــراً مــن الإشــكاليات فــكان لاب

تنظمــه ممــا جعــل قيــد الاتحــاد أمــرا تتــولاه القوانيــن الخاصــة. 

ولهــذا نــص قانــون تنظيــم ملكيــة الأبنيــة المؤلفــة مــن عــدة طوابــق أو شــقق لإمــارة الشــارقة 
فــي المــادة 10 بيــن تكويــن جمعيــة المــاك وذلــك بنصهــا: )إذا جــاوز عــدد الطوابــق أو الشــقق 
الأربعــة فــي الأبنيــة المقيــدة وفقــاً لأحــكام المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون، فأصحابهــا يشــكلون 
ــة  ــة بالشــخصية المعنوي ــذه الجمعي ــع ه ــار المشــترك وتتمت ــم لإدارة العق ــا بينه ــة فيم ــاً جمعي حكم
لغايــة هــذه الإدارة( ، وأيضــا مــا ورد فــي المــادة 26 مــن المرســوم الأميــري بشــأن إصــدار نظــام 
الملكيــة المشــتركة بنصهــا علــى: )يؤلــف مالكــو الطوابــق حكمــاً جمعيــة فيمــا بينهــم لإدارة الملــك 
ــة  ــى جمعي ــب عل ــنة 1980م، ويتوج ــون 4 لس ــكام القان ــة لأح ــذه الجمعي ــع ه ــترك، وتخض المش

المالكيــن العموميــة وعلــى المديــر الــذي تعينــه تأميــن حســن إدارة البنايــة()1(. 

ويؤخــذ مــن النصيــن الســابقين فــي أنّ جمعيــة المــاك تقــوم فــي العقــار المشــترك بقــوة القانون 
شــريطة أن يزيــد عــدد الطبقــات أو الشــقق علــى أربعــة، ولا عبــرة بعــد ذلــك إذا كان تملــك الشــقق 
أو الطبقــات بنظــام التمليــك الحــر أو كان التمليــك بالتقســيط، أو إجــاره المنتهــي بالتمليــك، وعلــى 
مــا يبــدو أن قيــام جمعيــة المــاك بقــوة القانــون هــو الأصــل لأن أغلــب المبانــي التــي تملــك شــققها 
الآن يتوفــر فيهــا هــذا الشــرط)2(، ومعنــى ذلــك فــي حــال تملــك شــقة أو شــقتين لا محــل لقيــام الاتحاد 

هنــا تأسيســاً لنــص المــادة )1197 / 1( وعندئــذ يكــون قيــام جمعيــة المــاك اختياريــاً. 

ــأن  ــنة 2007 بش ــم 27 لس ــون رق ــن 17 قان ــرة 1 م ــه الفق ــا أشــارت إلي ــع م ــابه م ــذا يتش وه
ملكيــة العقــارات المشــتركة فــي إمــارة دبــي بيــن صراحــةً فــي علــى قيــام جمعيــة المــاك بنصهــا: 
ــي  ــار مشــترك ف ــي عق ــع لوحــدة ف ــد تســجيل أول بي ــون عن ــم القان ــة المــاك بحك )تتأســس جمعي
الســجل())(، وفــي اعتقادنــا أنّ جمعيــة المــاك تقــوم فــي العقــار المشــترك بقــوة القانــون متــى تــم 
تســجيل أول وحــدة فــي عقــار مشــترك، أي أن التشــريع المحلــي لإمــارة دبــي جعــل قيــام الاتحــاد 
مفترضــاً بمجــرد قيــد أول شــقة أو طابــق أو فيــا فــي الســجل العقــاري، بــل امتــد إلــى أبعــد مــن 
ذلــك حيــن أدخــل المطــور )الرئيــس أو الفرعــي( شــاغا للعقــار إذا لــم يتــم بيــع باقــي الوحــدات، 
وبالتالــي أصبــح قيــام جمعيــة المــاك حتميــاً فــي الصــورة الســابقة هــو الأصــل، فــا مجــال هنــا 

مرسوم أميري رقم 1 لسنة 1981 بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة.   )1(

عبد الناصر توفيق العطار، مرجع سابق، ص107.   )2(

قانون رقم 27 لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.   )((
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ــرة 2 مــن المــادة 17  ــاً، وهــذا مــا نستشــفه مــن الفق ــام الاتحــاد اختياري ــى احتمــال أن يكــون قي إل
آنفــة الذكــر بنصهــا: )تتكــون الجمعيــة مــن مالكــي وحــدات العقــار المشــترك بمــا فــي ذلــك المطــور 

الرئيــس، أو الفرعــي بالنســبة للوحــدات غيــر المباعــة( . 

ومــن ثــم إنّ تكويــن جمعيــة المــاك فــي القانــون المحلــي لإمــارة دبــي مشــابهاً لمــا اتجــه إليــه 
التشــريع الأســترالي الغربــي مــن قانــون ملكيــة الطبقــات رقــم 5 لســنة 1982م، حيــث يذهــب الفقــه 
الأســترالي إلــى أنّ جمعيــة الطبقــات )Strata Association( تقــوم عنــد تســجيل أول عقــار 

مفــرز لــدى هيئــة الاســتثمار الأســترالي)1(. 

وعلــى ذلــك وفقــاُ للقوانيــن الخاصــة لإمــارة الشــارقة وإمــارة دبــي تقــوم الشــخصية الاعتباريــة 
ــرة المختصــة ســواء  ــي الدائ ــة المشــتركة ف ــخ تســجيل النظــام الأساســي للملكي ــة مــن تاري للجمعي
كانــت دائــرة التســجيل العقــاري فــي إمــارة الشــارقة، أو إدارة الأراضــي والمــاك فــي إمــارة دبــي، 
وبتكويــن الجمعيــة العموميــة للملكيــة المشــتركة بالإجــراءات التــي رســمها التشــريع يكــون علــى 
أعضائهــا الالتــزام بالنظــام الأساســي للجمعيــة ويســرى هــذا النظــام علــى أعضــاء الجمعيــة كافــة 
والشــاغلين وخلفائهــم مــن بعدهــم بمــا فــي ذلــك الخلــف الخــاص وكذلــك الغيــر والــذي ســوف يأتــي 

شــرحه قريبــاً)2(. 

المبحث الأول: ماهية النظام الأساسي لجمعية الملاك، وطريقة وضعة

للتعــرف علــى ماهيــة النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك فــي الملكيــة المشــتركة نقســم المبحــث 
إلــى مطلبيــن، المطلــب الأول ونخصصــه لتعريــف النظــام الأساســي وطبيعته القانونيــة، ونخصص 

المطلــب الثانــي وضــع النظــام الأساســي لجمعيــة الماك. 

المطلب الأول: تعريف النظام الأساسي وطبيعته القانونية

ــون  ــي قان ــث ف ــد الباح ــم يج ــي ل ــام الأساس ــف النظ ــى تعري ــوء عل ــليط الض ــال تس ــن خ م
المعامــات المدنيــة الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985أو قانــون رقــم )4( لســنة 1980 بشــأن تنظيــم 
ــم )1( لســنة 1981م  ــري رق ــق أو شــقق والمرســوم الأمي ــة مــن عــدة طواب ــة المؤلف ــة الأبني ملكي
بشــأن إصــدار نظــام الملكيــة المشــتركة تعريفــاً لنظــام الملكيــة المشــتركة، خافــاً لمــا ذهــب إليــه 
قانــون ملكيــة العقــارات المشــتركة فــي إمــارة دبــي حيــث عرفــت المــادة 2مــن النظــام الأساســي 

)1( See: Landgate Strata Plan, A guide to strata titles in Western Australia, 2014, from 

Website: www. slp. wa. gov. au. أخر دخول 22 / 4 / 2017. الموقع الرسمي لحكومة غرب استراليا

دورة إدارة جمعيات الماك العقارية، مرجع السابق، ص11.   )2(
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للجمعيــة بأنــه: )القواعــد والأحــكام المنظمــة لجمعيــة المــاك والتــي تصــدر ســندا لهــذا القانــون()1(، 
كمــا عرفــت نــص المــادة 85 مــن لائحــة الموجهــات المنظمــة لجمعيــات المــاك فــي إمــارة دبــي 
ــك القواعــد  ــة المــاك هــي تل ــى جمعي ــي تســري عل ــع الت ــه: )قواعــد المجم النظــام الأساســي بأن

المبينــة فــي نظــام الملكيــة المشــتركة وتعدياتــه وفقــاً لأحــكام القانــون والنظــام الأساســي()2(. 

ونــرى أنّ تعريــف النظــام الأساســي فــي القانــون المحلــي لإمــارة دبــي جــاء مشــابهاً لتعريــف 
ــة  ــون إدارة ملكي ــم 4 منقان ــن القس ــادة 4 م ــي الم ــترالي ف ــريع الأس ــي تش ــي ف ــام الأساس النظ
الطبقــات رقــم 50 لعــام 2015م لولايــة نيــو ســاوث ويلــز بنصهــا: )بأنــه مجموعــة مــن القوانيــن 
الداخليــة المنظمــة لنظــام الملكيــة المشــتركة())(، وعــرف الفقــه الأســترالي النظــام الأساســي 
ــه مجموعــة مــن القواعــد والقوانيــن الداخليــة التــي تعهــد بســلوك الســكان واســتخدام الأجــزاء  بأنّ

ــزام بتنفيذهــا)4(.  المشــتركة وتوجــب الشــاغلين ســواء مــاكاً ومســتأجرا الالت

ــاق أو  ــا الميث ــة بأنهّ ــة العمومي ــام الأساســي للجمعي ــوم النظ ــن مفه ــتفاد م ــك يس ــى ذل وعل
الوثيقــة التــي تشــمل أحــكام آمــرة لضمــان إدارة ملكيــة العقــار المشــتركة، وأحــكام مكملــة 
لتنظــم علاقــة المــلاك المشــتركين وجمعيــة المــلاك والغيــر وفقــاً للواجبــات والالتزامــات والقيــود 

ــا.  ــق عليه المنصــوص المتف

ــة لســند النظــام الأساســي  ــد الطبيعــة القانوني ــي تحدي ــار اختــاف فقهــي ف ــدم ث وســنداً لمــا تق
لجمعيــة المــاك فــي الملكيــة المشــتركة، فذهــب جانــب منــه إلــى أنهــا ذات طبيعــة تعاقديــة تتميــز 
بالشــراكة، ويبنــي أصحــاب هــذا الــرأي رأيهــم علــى أســاس أنــه يــؤدي إلــى قيــام جمعيــة عموميــة 
يشــترك فيــه جميــع المــاك وتكــون لهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة تديــر شــؤون ممتلكاتهــم، وهــذه 
الحالــة ينشــأ عنهــا نظامــاً ينظــم العاقــات بيــن الشــركاء، وهــي شــبيهة بعقــد الشــراكة بالنســبة لأيــة 

شــركة تجاريــة كمــا هــو الحــال فــي عقــود الشــركات)5(. 

القانون رقم 27 لسنة 2007م بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.   )1(

العقارات  2007م بشأن ملكية  لعام   27 لقانون رقم  الصادرة وفقاً  الماك  المنظمة لجمعيات  الموجهات  لائحة   )2(
المشتركة في إمارة دبي، ص22. 

)3( Strata Schemes Management Act 2015 No 50, Part 1 Section 4, Definitions: »by-laws 
means the by-laws in force for a strata scheme«. 

)4( Alex Ilkin, NSW Strata and Community Schemes Management and the Law, Edition 

4, )Thomson Legal & Regulatory Australia( , 2007, Pp 20. 

المفرزة  أجزائها  على  الماك  وحقوق  والطبقات  الشقق  لملكية  القانوني  النظام  قرين،  أبو  العال  عبد  أحمد   )5(
التنفيذية  2008 ولائحته  البناء رقم )119( لسنة  قانون  الوارد في  الشاغلين  اتحاد  والمشتركة في ضوء نظام 

الصادرة بالقرار رقم )144( لسنة 2009م، )القاهرة: دار النهضة العربية( ، ط)، عام 2011م، ص68. 
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ــى أســاس أنّ  ــرأي تقــوم عل ــد إذعــان وحجــة أصحــاب هــذا ال ــاً آخــر بأنهــا عق ويذهــب جانب
النظــام الأساســي موجــود ســلفا، فعندمــا يملــك شــخص شــقة بــأي وســيلة يصبــح حكمــاً عضــوا فــي 
جمعيــة المــاك المشــتركين وخاضعــاً لبنــود هــذا النظــام)1(، ولكــن لا نرجــح هــذا الاتجــاه، ويبعــد 
ــي  ــد الإذعــان يخضــع للقواعــد العامــة الت ــد إذعــان، حيــث إنّ عق ــول إنّ النظــام الأساســي عق الق
تخضــع لهــا ســائر العقــود، وأنّ مجــرد التســليم بشــروط مقــررة التــي يضعهــا الموجــب ســلفاً ولا 
ــد الإذعــان فــي حــال  ــى مجــرد التســليم، كمــا أن عق ــولًا، وإن اقتصــر عل ــر قب ــل نقاشــها تعتب يقب
النــزاع يرجــع تفســيره لقاضــي الموضــوع، فلــه أن يعــدل فــي شــروط العقــد، أو أن يعفــى الطــرف 

المذعــن منهــا)2(. 

وفــي اعتقادنــا أنّ القــول إنّ النظــام الأساســي هــو عقــد إذعــان لا يتــاءم مــع طبيعــة النظــام 
الأساســي لجمعيــة المــاك، حيــث إنّ المــاك لا يلتزمــون بالنظــام الأساســي إلا بعــد تكويــن جمعيــة 
ــام  ــم أم ــع منه ــاء الموق ــه بمجــرد تســجيل نظــام إدارة البن ــاً أعضــاء في ــاك ويصبحــون حكم الم
كاتــب العــدل والمســجل فــي مكتــب الســجل العقــاري، وبهــذا يعتبــر كل مالــك عضــوا إلزاميــا فــي 
ــرة 7 مــن  ــك ســنداً للفق ــة ودون أي اســتثناء، وذل ــا بصــورة تلقائي ــه أحكامه ــق علي ــة، تُطب الجمعي
ــة مــن عــدة  ــة المؤلف ــة الأبني ــم ملكي ــم 4 لســنة 1980م بشــأن تنظي ــون رق ــى مــن قان ــادة الأول الم
طوابــق وشــقق لإمــارة الشــارقة بنصــه: )علــى طالــب أو طالبــي القيــد، إذا جــاوز عــدد الطوابــق أو 
الشــقق الأربعــة أن يبــرزوا لمكتــب التســجيل العقــاري نظامــاً لإدارة البنــاء موافقــاً لأحــكام الفصــل 

الثانــي مــن هــذا القانــون. . .())(. 

كمــا أنّ عقــد الإذعــان يقيــد ســلطة إرادة المتعاقــد للشــروط والبنــود الممــاة مــن )الموجــب( 
دون مناقشــتها وذلــك اســتغالًا لحاجــة المتعاقــد الماســة للخدمــة أو الســلعة المحتكــرة مــن الطــرف 
الأقــوى ممــا لا يمكــن علــى المتعاقــد تعديــل بنــود هــذا العقــد إلا إذا شــابه شــروطاً تعســفية، والتــي 
تكــون مــن ســلطة القاضــي التقديريــة عنــد تعديــل عقــد الإذعــان)4(، أمــا النظــام الأساســي يســتطيع 
المــاك المشــتركين الاتفــاق علــى تعديلــه بمــا يتوافــق مــع مــا تعــارف عليــه المــاك فــي الملكيــة 
المشــتركة ويكــون التعديــل بموجــب الأغلبيــة المطلوبــة لتعديــل قواعــد النظــام الأساســي، كمــا أنّ 
التشــريع ألــزم تســجيل النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك بهــدف إشــهاره، ومــن ثــم إلباســه الطبيعــة 

درجة  لنيل  رسالة  الجزائري،  التشريع  في  وحمايتها  المشتركة  العقارية  الملكية  إدارة  آليات  دروازي،  عمار   )1(
الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 2010م، ص68. 

على مصبح صالح الحيصة، سلطة القاضي في تعديل مضمون عقد الإذعان، رسالة رسالة لنيل درجة الماجستير   )2(
في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2011م، ص 5). 

قانون رقم 4 لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق وشقق لإمارة الشارقة.   )((

قانون رقم 4 لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق وشقق لإمارة الشارقة.   )4(
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التنظيميــة حتــى يكــون لــه القــوة الإلزاميــة عنــد النــزاع والــذي ســوف يأتــي بيانــه قريبــاً)1(. 

ــة أصحــاب  ــي مواجه ــي تأسيســي ف ــع نظام ــهُ ذات طاب ــى أن ــن ذهــب اتجــاه آخــر إل ــي حي ف
الحقــوق فــي العقــار المشــترك، ويبــدو أنّ أصحــاب هــذا الــرأي بنــوا رأيهــم علــى أســاس أنّــه أشــبه 
ــد  ــك الجدي ــدون أن يكــون للمال ــه ب ــث يفــرض ذات ــة وتأسيســية)2(، بحي بائحــة ذات طبيعــة نظامي
الحــق فــي الاختيــار فــي تطبيقــه، وأنصــار هــذا الاتجــاه يــرون أنّ جمعيــة المــاك تلتــزم بإبــراز 
النظــام لدائــرة التســجيل العقاريــة مــع طلــب قيــد البنــاء، بمعنــى أنّ الجهــة المختصــة ألزمــت اتحــاد 
المــاك عنــد طلــب قيــد إنجــاز البنــاء بتقديــم النظــام الأساســي بصــرف النظــر عــن إرادة المــاك 
ــقْ النظــام الأساســي حُكمــاً علــى كل مــن يتملــك  الذيــن لا يكونــون قــد وجــدوا بعــد))(، وبهــذا يُطَبّ
شــقة أو طابقــاً فــي البنــاء طالمــا أنــه تــم قيــده لــدي الدائــرة المختصــة بمعــزل عــن إرادة المالــك 

وبهــذا لا يتســنى لــه التملــص مــن أحــكام هــذا النظــام)4(. 

وذهــب شــرّاح الفقــه الأســترالي إلــى أنَّ تحديــد الطبيعــة القانونيــة للنظــام الأساســي قــد يميــل 
إلــي واقــع اختــاف الأدوار والقيــم والضوابــط التــي تحكــم واقــع المعيشــة فــي الملكيــة المشــتركة 
ــام الأساســي  ــال للنظ ــام الأساســي)5(، وإنّ الامتث ــة للنظ ــة القانوني ــد الطبيع ــاراً لتحدي ــذه معي وتتخ
للجمعيــة يرجــع إلــى القواعــد التــي تحــدد التزامــات وواجبــات المــاك المشــتركين، فهنــاك 
التزامــات وقيــود تحــدد بموجــب أحــكام القانونيــة ممــا يمكــن إصبــاغ الوصــف التنظيمــي عليهــا 
وأخــرى يتــم الاتفــاق عليهــا، ممــا يمكــن تخريجهــا علــى أســاس طابــعً تعاقــدي وتنظيمــي فــي آن 

واحد)6(. 

وبعــد، يســتفاد مــن اتجــاه الفقــه الأســترالي بــأنّ النظــام الأساســي قــد يكــون ذا طبيعــة قانونيــة 
خاصــة )مزدوجــة( فهــو تنظيمــي لأنّ القانــون فــرض فيــه نصوصــاً وقواعــد لا يجــوز للمالكيــن 
الاتفــاق علــى مخالفتهــا عنــد الاتفــاق علــى وضــع النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك فــي الملكيــة 

)1( Patrick Vallely, Bob Browne, Community & strata schemes, NSW Young Lawyers, 
1997, Pp(2. 

إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الحقوق العينية الأصلية »أحكام حق الملكية«، الجزء الأول، كلية الحقوق، )الكويت:   )2(
جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 1990م( ، ص97. 

نعيم مغبغب، الملكية المشتركة في الشقق والشاليهات والمحات التجارية، 2008م، ص )7).   )((

مراد محمود المواجدة، التنظيم القانوني العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة الشارقة، )الإمارات   )4(
العربية المتحدة: مكتبة الآفاق المشرقة( ، 2016، ص208. 

)5( Glenn G. Stevenson, Common Property Economics a General Th1991eory and Land 

Use Applications, Cambridge University Press, 1991, pp67. 

)6( Cornelius Van der Merwe, European Condominium Law the Common Core of Euro-
pean Private Law. )Publisher: Cambridge University Press( , 2015, Pp207. 
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المشــتركة، وأخــرى تعاقديــه يتفــق عليهــا مــن يقطــن فــي هــذا المجتمــع مــع مــا يتــاءم مــع طابــع 
معيشــتهم وحياتهــم داخــل هــذه الملكيــة المشــتركة، وهــذا أمــر طبيعــي، فمــن الصعــب أن يحصــر 
التشــريع كافــة المســؤوليات والواجبــات والقيــود التــي تــرد علــى الملكيــة المشــتركة، ممــا تــرك 

للمــاك حريــة الاتفــاق علــى مــا يرونــه مناســباً لتنظيــم معيشــتهم فــي هــذه الملكيــة)1(. 

ونرجــح مــا ذهــب إليــه الفقــه الاســترالي بــأنّ النظــام الأساســي للجمعيــة العموميــة ذو طبيعــة 
مزدوجــة، وذلــك لأن تنظيــم النظــام الأساســي بنصــوص وقواعــد مــا جــاء إلا لمنــع اختــاف هــذه 
الأحــكام مــع مــا يــرد مــن بنــود فــي النظــام الأساســي والتــي أجمــع المــاك فــي مســائلها، حيــث 
إنّ القوانيــن المحليــة لإمــارة الشــارقة ودبــي نظمــت التزامــات المــاك المشــتركين ومســؤولياتهم 
ــا،  ــة طابعــاً تنظيمي ــة العمومي ــى النظــام الأساســي للجمعي ــي النظــام الأساســي؛ مــا أصبغــت عل ف
وذلــك ســنداً للمــادة الأولــى مــن المرســوم الأميــري رقــم )1( لســنة 1981م بشــأن إصــدار نظــام 
الملكيــة المشــتركة بنصهــا: )يتنــاول موضــوع هــذا النظــام مــا يلــي: 1 -  تحديــد حقــوق وواجبــات 
المالكيــن المتعلقــة بالأقســام المســتقلة وبالأقســام المشــتركة المحــددة فــي القســم الأول. 2 - تنظيــم 
إدارة البنــاء لتأميــن حســن إدارة الأقســام المشــتركة وتوزيــع الأعبــاء علــى المالكيــن. ) - تحديــد 
عاقــات الجــوار والملكيــة المشــتركة بيــن المالكيــن تجنبــاً لــكل خــاف()2(، ويتوافــق هــذا النــص 
ــي إمــارة  ــارات المشــتركة ف ــة العق ــم 27 بشــأن ملكي ــون رق ــي المــادة 2 مــن القان مــع مــا جــاء ف
دبــي ونصهــا: )القواعــد والأحــكام المنظمــة لجمعيــة المــاك والتــي تصــدر ســندا لهــذا القانــون())(. 

ونــرى أنّ التشــريعات المحليــة وضعــت شــروطا شــكلية للنظــام الأساســي للجمعيــة العموميــة، 
كأنْ يكــون هــذا النظــام مكتوبــاً ومصدقــاً مــن قبــل كاتــب العــدل، وأنْ يســجل فيمــا بعــد فــي الســجل 
العقــاري لــكل إمــارة، ولهــذا فــإنّ الــازم بتســجيل النظــام الأساســي فــي الدائــرة المختصــة ســواء 
كانــت دائــرة التســجيل العقــاري فــي إمــارة الشــارقة، أو إدارة الأراضــي والمــاك فــي إمــارة دبــي 
ــن  ــع المالكي ــى جمي ــا عل ــد إلا لأمريــن)4(، الأول لجعــل النظــام الأساســي إلزامي مــا جــاء هــذا القي
ــتثناء،  ــدون أي اس ــة وب ــا بصــورة تلقائي ــه أحكامه ــق علي ــذا تطب ــن، وبه ــر المالكي ــاغلين غي والش
والثانيــة لمنــع أي اتفــاق أو قيــد يتعــارض مــع الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الخاصــة 

المنظمــة للملكيــة المشــتركة كمــا ســيأتي معنــا عنــد الحديــث عــن أثــر النظــام الأساســي. 

)1( Wayne S. Hyatt, Community Association Law: Cases and Materials on Common 

Interest Communities, )Carolina Academic Press( , 2008, Pp351. 

المرسوم الأميري رقم )1( لسنة 1981م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة لإمارة الشارقة، مرجع سابق.   )2(

القانون رقم 27 لسنة 2007م بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.   )((

الفقرة الأولى من المادة 6 القانون رقم 27 لسنة 2007م بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي والتي   )4(
نصت على: )1 - يشكل مخطط الموقع ونظام المجمع الرئيس والنظام الأساسي للجمعية جزءاً من سند ملكية 
العقار المشترك وترفق معه، وتحتفظ الدائرة بالنسخة الأصلية من نظام المجمع الرئيس في الأوقات كافة. . .( 
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وفــي ضــوء مــا تقــدم، فــإنّ الراجــح فــي الطبيعــة القانونيــة للنظــام الأساســي لجمعيــة المــاك 
اعتبــاره ذا طابــع )مــزدوج( ، وهــو الأكثــر مناســبة لــه فــي طبيعتــه وأحكامــه لمــا امتــاز بــه مــن 
خصوصيــة تقتضــي طبيعتــه التعامــل معــه بهــذه الصفــة، وهــذا يؤكــد أنّ النظــام الأساســي ليــس 

بعقــد صــرف، أو ذو طبيعــة تنظيميــة صرفــة، وإنمــا هــو ذو طبيعــة مزدوجــة)1(. 

المطلب الثاني: وضع النظام الأساسي لجمعية الملاك

يعــد النظــام الأساســي لجمعيــة الماكميــن الوســائل التدبيريــة لتســير إدارة الملكيــة المشــتركة، 
وحمايــةً للمــاك مــن تعســف الجمعيــة العموميــة عنــد اســتعمال حــق الإدارة)2(، وعلــى ذلــك نقســم 
هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، الفــرع الأول ويخصــص فيــه وضــع قواعــد النظــام الأساســي، والفــرع 

الثانــي نخصــص فيــه تعديــل النظــام الأساســي للجمعيــة العموميــة. 

الفرع الأول: وضع قواعد النظام الأساسي لجمعية الملاك

مــن خــال تســليط الباحــث الضــوء علــى الأغلبيــة المطلوبــة لوضــع قواعــد النظــام الأساســي 
ــة لأمــارة الشــارقة  ــة مــع التشــريعات المحلي ــي التشــريع الاتحــادي بالمقارن ــة المشــتركة ف للملكي
ودبــي، وجــد الباحــث أنّ التشــريع الاتحــادي لــم يشــر إلــى أحــكام خاصــة بشــأن الأغلبيــة المطلوبــة 
ــي إدارة  ــة ف ــد العام ــه القواع ــا تحكم ــتركة؛ وإنم ــة المش ــي لإدارة الملكي ــام الأساس ــع النظ لوض
الملكيــة الشــائعة حيــث نصــت المــادة 1165 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي رقــم )5( 
لســنة 1985 علــى: ) 1 -  يكــون رأي أغلبيــة الشــركاء فــي إدارة المــال ملزمــاً للجميــع، وتعتبــر 
الأغلبيــة بقيمــة الأنصبــة. 2 - فــإن لــم يتفــق الشــركاء جــاز لهــم أن يختــاروا مديــراً، وأن يضعــوا 
ــواء أكان  ــم س ــى خلفائه ــاً وعل ــركاء جميع ــى الش ــري عل ــاً يس ــه نظام ــاع ب ــال والانتف لإدارة الم
الخلــف عامــاً أم خاصــاً، أو أن يطلــب أحدهــم مــن القاضــي أن يتخــذ مــا يلــزم لحفــظ المــال وأن 

يعيــن مديــراً لــه())(. 

ــا أنّ المشــرع الاتحــادي اتجــه  ــدم بيانه ــادة 1165 المتق ــرة 2 مــن الم ومــن خــال نــص الفق
إلــى أنّ النظــام الأساســي ينشــأ بالاتفــاق بيــن المــاك بأغلبيــة عاديــة، وأنّ وضــع قواعــد النظــام 
الأساســي غيــر ملــزم لجمعيــة الاتحــاد فــي حــال عــدم الاتفــاق عليــه وإنمــا يكــون اختياريــاً، فــا 

)1( Alex Ilkin, مرجع سابق, Pp 100. 

مقارنة،  دراسة  الأردني  التشريع  في  والشقق  الطوابق  لملكية  القانوني  النظام  النوايسة،   ಋال عبد   ಋال مد  هاشم   )2(
رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحقوق قسم القانون الخاص، جامعة مؤتة، 

ص61. 

1987م،  بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة  1985 والمعدل  المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة  المعامات  قانون   )((
مرجع سابق. 
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يلتــزم الاتحــاد أو المــاك بوضــع قواعــد خاصــة للنظــام، وتكــون إدارة الأجــزاء المشــتركة فــي 
حالــة عــدم وجــود نظــام لــإدارة مــن حــق الاتحــاد، وبهــذا ينفــرد اتحــاد المــاك بإصــدار قــرارات 

ملزمــة للأعضــاء، وأن يصــدر النظــام بموافقــة ثاثــة أربــاع المــاك)1(. 

ويتجــه البعــض أنَّ المشــرع الاتحــادي عندمــا جعــل إدارة المــال الشــائع يكــون بموافقــة ثاثــة 
ــام  ــتقرار النظ ــان اس ــة، كان لضم ــة الأنصب ــاس قيم ــى أس ــوبة عل ــاد محس ــاء الاتح ــاع أعض أرب
ــتمرار  ــرض اس ــة لغ ــد تنظيمي ــن قواع ــام يتضم ــك أنَّ النظ ــة، ذل ــرارات الفردي ــن الق ــزه ع وتميي
ــال الإدارة  ــق بأعم ــات تتعل ــاول موضوع ــام يتن ــن أنَّ النظ ــاً ع ــتقبل، فض ــي المس ــا ف ــل به العم

ــادة)2(.  ــر المعت ــال الإدارة غي ــادة، وأعم المعت

ــون  ــائع يك ــال الش ــام إدارة الم ــع نظ ــل وض ــارقة جع ــارة الش ــي لإم ــريع المحل ــدَ أنَّ التش بَيْ
بموافقــة الأغلبيــة البســيطة أعضــاء الاتحــاد ســنداً للفقــرة 7 مــن المــادة 1 مــن القانــون رقــم )4( 
لســنة 1980 بشــأن تنظيــم ملكيــة الأبنيــة المؤلفــة مــن عــدة طوابــق وشــقق وذلــك بنصــه: )علــى 
طالــب أو طالبــي القيــد، إذا جــاوز عــدد الطوابــق أو الشــقق الأربعــة أن يبــرزوا لمكتــب التســجيل 
العقــاري نظامــاً لإدارة البنــاء موافقــاً لأحــكام الفصــل الثانــي مــن هــذا القانــون موقعــاً مــن الطالبين، 
وكذلــك عليهــم أن يبــرزوا خرائــط البنــاء لــكل طابــق أو شــقة علــى حــدة، وتحفــظ الخرائــط والنظــام 
فــي ملــف العقــار وتربــط نســخاً منهــا مطابقــة للأصــل بــكل ســند ملكيــة يتعلــق بالعقــار، وإذا لــم 
يتجــاوز عــدد الطوابــق أو الشــقق الأربعــة فــإن وضــع ذلــك النظــام والخرائــط لا يكــون إلزاميــا())(. 

وفــي الواقــع العملــي نــرى أنّ المشــرع المحلــي لإمــارة الشــارقة فــرض علــى المطــور فــي 
ــتركاً  ــاً مش ــاً نموذجي ــع نظام ــاك أن يض ــاد الم ــتركة، أو اتح ــة المش ــإدارة الملكي ــراده ب ــال انف ح
صــادراً مــن إدارة المشــاريع العقاريــة بدائــرة التســجيل العقــاري لإمــارة الشــارقة، ويفــرض هــذا 
النظــام علــى شــاغلي الوحــدات فــي الملكيــة المشــتركة بعــض الالتزامــات والواجبــات أو القيــود 
التــي تتعلــق باســتغال أو اســتغال الأجــزاء المشــتركة، ويكــون هــذا نظامــا، وهــذا قد يثير إشــكالية 

بيــن المــاك وســيطرت المطــور فــي إدارة الملكيــة المشــتركة)4(. 

أمــا فــي التشــريع المحلــي لإمــارة دبــي ناحــظ أنّ دائــرة الأراضــي والأمــاك لإمــارة دبــي 
وضعــت لوائــح نموذجيــة للنظــام الأساســي تســري علــى كافــة المــاك المشــتركين والمســتأجرين 

السيد على المغازي، ملكية الشقق في قوانين وتشريعات مصر وفرنسا، )القاهرة: دار الفكر العربي( ، 1949م،   )1(
ص80. 

مصطفي عبد السيد الحارجي، ملكية الشقق دراسة عملية وفقهيه مقارنة، )الإسكندرية: دار النهضة العربية( ،   )2(
ط 1، 1977، ص25. 

قانون رقم 4 لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق وشقق لإمارة الشارقة، مرجع سابق.   )((

دورة إدارة جمعيات الماك العقارية، مرجع سابق، ص10.   )4(
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والغيــر، وذلــك ســنداً للفقــرة ) مــن المــادة 1بنصهــا: )هــذا النظــام: )أ( يســرى علــى جميــع 
جمعيــات المــاك فــي الإمــارة؛ )ب( لا يجــوز تعديلــه مــن قبــل أيــة جمعيــة مــاك؛ )ج( ويكــون 
ملزمــاً لجمعيــة المــاك بالإضافــة إلــى الشــاغلين والأشــخاص الذيــن يملكــون أي حــق عينــي فــي 
أيــة وحــدة )إلــى الحــد الــذي يســري فيــه النظــام الأساســي علــى أولئــك الشــاغلين والأشــخاص( 
كمــا لــو أبــرم كافــة هــؤلاء الأشــخاص تعهــدات مشــتركة لتنفيــذ شــروطه.()1(، ويتضــح مــن خــال 
ــه يتوجــب علــى اتحــادات مــاك العقــارات القائمــة وقــت أو قبــل هــذا القــرار أن  هــذا النــص بأنّ
تعــدل أوضاعهــا بمــا يتفــق مــع أحكامــه، وفــي الواقــع العملــي وجــد الباحــث أنّ دائــرة الأراضــي 
والأمــاك ألزمــت المطــور عنــد طلــب قيــد إنجــاز البنــاء بتقديــم النظــام الأساســي بصــرف النظــر 
ــقْ النظــام الأساســي حُكمــاً  ــد وجــدوا بعــد، وبهــذا يُطَبّ ــد لا يكونــون ق عــن إرادة المــاك الذيــن ق

علــى كل مــن يتملــك شــقة أو طابقــاً فــي البنــاء ذي الملكيــة المشــتركة)2(. 

ــي كل مــن إمــارة  ــة ف ــة العمومي ــدو أنّ وضــع قواعــد النظــام الأساســي للجمعي ــا يب ــى م وعل
ــث وضعــت إدارة المشــاريع  ــن، حي ــاق المالكي ــإرادة المطــور، أو باتف ــي لا يكــون ب الشــارقة ودب
العقاريــة لإمــارة الشــارقة))(، ودائــرة الأراضــي والأمــاك لإمــارة دبــي)4(، قواعــد النظــام 
الأساســي بمــا يتوافــق مــع القوانيــن المنظمــة لنظــام الملكيــة المشــتركة، وتولــت إعــداد واعتمــاد 
نموذجــاً موحــداً مبدئيــا للنظــام الأساســي للملكيــة المشــتركة، ويقــوم المالــك بالاطــاع علــى النظــام 
الأساســي للملكيــة المشــتركة، ومــن ثــم التوقيــع علــى علمــه التــام بــه ويســلم هــذا النمــوذج للمالــك 
عنــد تســجيل الوحــدة العقاريــة المباعــة لــه فــي البــرج، علــى أن يكــون للمطــور، أو اتحــاد المــاك 

تعديلــه فيمــا بعــد بالإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي النمــوذج الموحــد للنظــام الأساســي. 

ــريع  ــه التش ــه إلي ــا اتج ــابهاً لم ــاء مش ــي ج ــارة دب ــي لإم ــريع المحل ــه التش ــه إلي ــا اتج إنّ م
ــي  ــا ف ــب تضمينه ــائل الواج ــرد المس ــن يس ــترالي أنّ القواني ــه الأس ــن الفق ــث يبي ــترالي، حي الأس
ــا،  ــاق عليه ــن بالاتف ــل للمطــور، أو المالكي ــرك التفاصي ــة المشــتركة، وتت ــة للملكي ــح الداخلي اللوائ
علــى أن تكــون اللوائــح الداخليــة مســجلة كجــزء مــن الوثائــق المطلوبــة مــن المطــور تقديمهــا عنــد 
الانتهــاء مــن مشــروع البنــاء، وغالبــاً مــا يتــم تعديــل الائحــة الداخليــة للملكيــة المشــتركة بعــد بيــع 
كافــة الوحــدات وانتقــال إدارة الملكيــة المشــتركة إلــى اتحــاد المــاك المختــار مــن قبــل المالكيــن 

العقارات  2007م بشأن ملكية  لعام   27 لقانون رقم  الصادرة وفقاً  الماك  المنظمة لجمعيات  الموجهات  لائحة   )1(
المشتركة في إمارة دبي. 

دورة إدارة جمعيات الماك العقارية، مرجع سابق، ص 11.   )2(

النموذج الموحد للنظام الأساسي لجمعية الماك والمسجل بإصدار رقم )4 / 9( بإدارة التخطيط والمساحة في   )((
إدارة المشاريع العقارية – قسم جمعية الماك. 

النموذج الموحد للنظام الأساسي، لائحة الموجهات المنظمة لجمعيات الماك الصادرة وفقاً لقانون رقم 27 لعام   )4(
2007م بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي. 
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كمــا هــو الحــال فــي ولايــة نيــو ســاوث ويلــز فــي أســتراليا)1(. 

الفرع الثاني: تعديل النظام الأساسي لجمعية الملاك

إنّ تعديــل قواعــد النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك لا يصــار إلا بموجــب قــرار يُتخــذ بموافقــة 
جمعيــة المــاك، علــى ألا تخالــف التعديــل أحــكام القوانيــن المنظمــة للملكيــة المشــتركة)2(، وعلــى 
ذلــك تعــددت الآراء حــول الأغلبيــة المطلوبــة لتعديــل قواعــد النظــام الأساســي، فمنهــم مــن يــرى 
ــة بســيطة، أو  ــم بطريقــة وضعــه نفســها ســواء كانــت هــذه الأغلبي ــل النظــام الأساســي يت أنّ تعدي
ثاثــة أربــاع المــاك أو بالإجمــاع، فــا بــأس مثــاً مــن اشــتراط تحقــق الأغلبيــة المزدوجــة، وهــي 
أغلبيــة مــن يملكــون ثاثــة أربــاع العقــار المشــترك بمــا لا يقــل عددهــم عــن نصــف عــدد المــاك، 
وتحســب علــى أســاس الأنصبــة))(، بينمــا يــرى جانــب آخــر أنّ يكــون تعديــل قواعــد النظــام بثاثــة 
أربــاع أصــوات الأعضــاء الحضــور حتــى لا تتعطــل أعمــال الإدارة التــي قــد لا تتحمــل التأخيــر، 
علــى أن يســجل هــذا التعديــل أو الإضافــات التــي تــرى الأغلبيــة المزدوجــة إدخالهــا علــى الائحــة 

فــي مكتــب الســجل العقــاري نفســه)4(. 

بينمــا أنّ نصــاب اتخــاذ قــرار تعديــل قواعــد النظــام الأساســي يتحدد بمــدى أهميتــه وخطورته، 
فــإذا كان تعديــل قواعــد النظــام الأساســي للملكيــة المشــتركة يعتبــر مــن أعمــال الإدارة المعتــادة، 
فــا ضيــر أن يتخــذ القــرار بشــأن تعديــل قواعدهــا بالأغلبيــة البســيطة، أمــا إذا كانّ تعديــل قواعــد 
النظــام يعــد مــن أعمــال الإدارة غيــر المعتــادة فتكــون بالأغلبيــة القويــة لمــا لهــا مــن خطــورة تمــس 
أســس الملكيــة المشــتركة، فــكان لا بــد أن تنظــر فيــه جمعيــة المــاك بأغلبيــة قويــة تتمثــل بثاثــة 

أربــاع المــاك المشــتركين. 

وفــي ضــوء مــا تقــدم فــإنّ الراجــح فــي تحديــد الأغلبيــة المطلوبــة لتعديــل قواعــد نظــام إدارة 
المــال الشــائع هــي ذات الأغلبيــة المطلوبــة عنــد وضــع النظــام الأساســي وذلــك ســنداً للمــادة 1165 
مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985المتقــدم بيانهــا وذلــك بنصــه: )1 
- يكــون رأي أغلبيــة الشــركاء فــي إدارة المــال ملزمــاً للجميــع، وتعتبــر الأغلبيــة بقيمــة الأنصبــة. 
2 - فــإن لــم يتفــق الشــركاء جــاز لهــم أن يختــاروا مديــراً، وأن يضعــوا لإدارة المــال والانتفــاع بــه 
نظامــاً يســري علــى الشــركاء جميعــاً، وعلــى خلفائهــم ســواء أكان الخلــف عامــاً أم خاصــاً، أو أن 

)1( Alex Ilkin, مرجع سابق, Pp 122. 

نعيم مغبغب، ص 75).   )2(

خالد محمد زكي صالح، ملكية الطبقات، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق،   )((
مكتبة الكلية، 1979، ص 44). 

عبد الخالق صافي، الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محات، )المغرب: مكتبة   )4(
زين الحقوقية والأدبية( ، ط 2، 2009، ص)11. 
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يطلــب أحدهــم مــن القاضــي أن يتخــذ مــا يلــزم لحفــظ المــال، وأن يعيــن مديــراً لــه()1(. وعلــى ذلــك 
يســتنتج الباحــث أنّ وضــع قواعــد نظــام الملكيــة لضمــان حســن الانتفــاع بالعقــار وإدارتــه طالمــا 
جــاء بموافقــة أغلبيــة المــاك، فيكــون تعديلــه أيضــا بموافقــة هــؤلاء المــاك لاســتقرار أحكامهــا)2(. 

بينمــا نجــد أنّ التشــريع المحلــي لإمــارة الشــارقة ذكــر فــي الفقــرة 12 مــن المــادة )1 لقانــون 
ــل النظــام الأساســي بنصــه:  ــد تعدي ــة الطبقــات والشــقق الإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا عن ملكي
)الأصــول الواجــب اتباعهــا لتعديــل النظــام علــى أن تبــرز التعديــات موقعــة مــن الطالبيــن إلــى 
ــة())(،  ــى بيــن أصحــاب العاق ــة بطانهــا حت ــا تحــت طائل ــاري، وتضــم ملف مكتــب التســجيل العق
ويتضــح للباحــث بأنّــه يجــوز للمــاك الاتفــاق علــى تعديــل قواعــد إدارة الأجــزاء المشــتركة، فــا 
يتصــور أن تظــل هــذه القواعــد ثابتــة مــع تغيــر ظــروف حــال العقــار، وتكــون تعديــل قواعــد النظام 
بالأغلبيــة ذاتهــا التــي طلبــت قيــد النظــام الأساســي، وأنّ تســجيل هــذه التعديــات وفقــاً للأصــول 
لــدى دائــرة التســجيل العقــاري، لكــي يكــون ســارياً بوجــه الجميــع، وإنّ عــدم التقيــد بهــذه الشــكلية 
التــي نــص عليهــا التشــريع المحلــي لإمــارة الشــارقة تجعــل التعديــل باطــاً حتــى بيــن المــاك)4(. 

ــا  ــابهاً لم ــاء مش ــي ج ــارة دب ــي لإم ــون المحل ــي القان ــي ف ــام الأساس ــل النظ ــواز تعدي وأنّ ج
ــات  ــة الموجه ــن لائح ــادة 86 م ــنداً للم ــك س ــارقة، وذل ــارة الش ــي لإم ــريع المحل ــه التش ــه إلي اتج
المنظمــة لجمعيــات المــاك لملكيــة العقــارات المشــتركة فــي إمــارة دبــي بنصهــا: »يجــوز تعديــل 
ــم  ــة البســيطة علــى أن يت ــة بالأغلبي ــة العمومي قواعــد المجمــع بموجــب قــرار يصــدر مــن الجمعي
قيــد التعديــل فــي الســجل، ويجــب أن لا يتعــارض أي تعديــل فــي قواعــد المجمــع مــع القانــون، أو 
مــع أي قانــون آخــر، أو مــع هــذا النظــام الأساســي، أو أيــة توجيهــات صــادرة عــن المؤسســة«)5(. 
وأنّ ســبب جعــل تعديــل النظــام بالأغلبيــة البســيطة يرجــع إلــى أنّ المشــرع اشــترط  إيداعهــا لــدي 
مؤسســة التنظيــم العقــاري فــي إمــارة دبــي، يجنبهــا كل تاعــب قــد يعتمــد إليــه المطــور، أو اتحــاد 
المــاك بحيــث يمنــع عليــه إدخــال أي تعديــات تكــون مخالفــة للقوانيــن أو أيــة توجيهــات صــادرة 

عــن هــذه المؤسســة. 

قانون المعامات المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1987م.   )1(

ج8،   ، العربية(  النهضة  دار  )القاهرة:  الملكية،  المدني،  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  عبد   )2(
1981م، ص0)10. 

القانون رقم 4 لسنة 1980 بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق لأمارة الشارقة.   )((

نعيم مغبغب، مرجع سابق، ص 9)1.   )4(

العقارات  2007م بشأن ملكية  لعام   27 لقانون رقم  الصادرة وفقاً  الماك  المنظمة لجمعيات  الموجهات  لائحة   )5(
المشتركة في إمارة دبي، ص22. 
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فــي حيــن ذهــب إليــه الفقــه الأســترالي لولايــة نيــو ســاوث ويلــز أنّ جمعيــة المــاك أو شــركة 
الطبقــات لهــا أن تعــدل حكمــاً، أو تضيــف بنــداً إلــى هــذه اللوائــح أو تلغيهــا بموجــب صــدور قــرار 
خــاص يمثــل ثاثــة أربــاع أصــوات المالكيــن، ويتوجــب علــى جمعيــة المــاك أو الشــركة المــوكل 
لهــا إدارة البنــاء المشــترك إرســال إشــعار بالبريــد الإلكترونــي لكافــة المــاك فــي غضــون 6 أشــهر 
قبــل انعقــاد الاجتمــاع لاطــاع علــى التعديــات المقترحــة قبــل التصويــت عليهــا، وتشــرف الجهــة 
المختصــة علــى التعديــات فــي اللوائــح والقواعــد الخاصــة بتســيير أعمــال إدارة العقــار المشــترك، 
كمــا لهــا أنّ تعديــل وتلغــي هــذه اللوائــح والقواعــد إذا مــا تعارضــت مــع القوانيــن الأخــرى، ولا 
تكــون التعديــات ســارية المفعــول ولا يُكلــف المــاك بالامتثــال لهــا، إلا بعــد قيــام جمعيــة المــاك 
NSW Land Reg- )أو شــركة الطبقــات تســجيل النســخة المعدلــة لــدي دائــرة تســجيل الأراضــي 

 .)1()istry Services

ــتركة  ــزاء المش ــي لإدارة الأج ــام الأساس ــد النظ ــأنّ قواع ــألة ب ــذه المس ــي ه ــول ف ــم الق ونخت
يجــب أن توضــع بمــا يحقــق الاســتقرار فــي الملكيــة المشــتركة، غيــر أنــه قــد تطــرأ ظــروف لــم 
ــل قواعــده أو بعــض  ــى تعدي ــن إل ــد وضــع قواعــد النظــام، ممــا يضطــر المالكي تكــن متوقعــة عن
النصــوص لمواجهــة الظــروف الطارئــة، ومــن ثــم لا يقبــل أن تكــون طبيعــة النظــام جامــدة لا تقبــل 
ــه؛ كمــا لا يجــوز أن يكــون  ــل تعديل ــول أن يكــون النظــام جامــداً لا يقب ــر المقب ــل؛ فمــن غي التعدي
مرنــاً إلــى درجــة يســهل معــه تعديلــه مــن وقــت لآخــر ممــا لا يحقــق الاســتقرار المقصــود منــه. 

المبحث الثاني: مضمون النظام الأساسي لجمعية الملاك وآثاره

تمهيد وتقسيم: 

ــي  ــم ف ــن والتزاماته ــوق المالكي ــود وحق ــد قي ــاك تحدي ــة الم ــي لجمعي ــام الأساس ــى النظ يتول
الملكيــة المشــتركة، ويعــد حجــة علــى المــاك أنفســهم، أو خلفهــم أو الغيــر)2(، وعلــى هــذا نقســم هذا 
المبحــث إلــى مطلبيــن، المطلــب الأول تضمــن مضمــون النظــام الأساســي فــي الملكيــة المشــتركة، 

أمــا المطلــب الثانــي نبيــن فيــه أثــر النظــام الأساســي وحجيتــه. 

المطلب الأول: مضمون النظام الأساسي لجمعية الملاك

ــة  إنّ الهــدف مــن النظــام الأساســي هــو وضــع الوســائل الازمــة لتأميــن حســن إدارة الملكي
المشــتركة، وتوزيــع التكاليــف المشــتركة فــي ســبيل المحافظــة عليــه وديمومتــه وخاصــةً عاقــات 

)1( See: Glenn G. Stevenson, مرجع سابق, pp71. 

حنا بدوي، ملكية الطوابق والشقق اجتهادات ونصوص قانونية، )لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية( ، ط 1،   )2(
2011، ص165. 
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المالكيــن المشــتركين والشــاغلين غيــر المــاك تجنبــاً لــكل خــاف)1(، وعلــى ذلــك حــددت أغلــب 
ــة للمــاك فــي الاتفــاق علــى  التشــريعات البنــود التــي يتضمنهــا النظــام الأساســي، وتركــت حري

بنــود أخــرى تتوافــق مــع هــذه التشــريعات)2(. 

ولهــذا حــدد التشــريع الاتحــادي فــي النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك بعــض المســائل الخاصة 
لضمــان حســن إدارة البنــاء المشــترك، فقــد ورد فــي المــادة 1165 مــن قانــون المعامــات المدنيــة 
الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985 المتقــدم بيانهــا، وذلــك بنصــه: )1 - يكــون رأي أغلبيــة الشــركاء 
فــي إدارة المــال ملزمــاً للجمــي، وتعتبــر الأغلبيــة بقيمــة الأنصبــة. 2 - فــإن لــم يتفــق الشــركاء جــاز 
ــى الشــركاء  ــه نظامــاً يســري عل ــاع ب ــراً، وأن يضعــوا لإدارة المــال والانتف ــاروا مدي لهــم أن يخت
جميعــاً وعلــى خلفائهــم ســواء أكان الخلــف عامــاً، أم خاصــاً، أو أن يطلــب أحدهــم مــن القاضــي أن 
يتخــذ مــا يلــزم لحفــظ المــال، وأن يعيــن مديــراً لــه())(. إلا أن المشــرع الاتحــادي لــم يشــر عندمــا 
ــد  ــة المــاك إلا للأجــزاء المشــتركة، فأجــاز إذا انعق ــم عــن مضمــون النظــام الأساســي لجمعي تكل
إجماعهــم أن يضعــوا نظامــاً لضمــان حســن تســير الانتفــاع بالأجــزاء المشــتركة، إلا أن الباحــث 
يــرى أنّ هــذا لا يمنــع مــن أن يتنــاول النظــام أيضــا أحكامــا تتعلــق باســتعمال، أو اســتغال الأجــزاء 

الخاصــة، ويكــون الإجمــاع مطلوبــاً مــن بــاب أولــى. 

ــك عندمــا أشــار  ــال التشــريع الاتحــادي وذل ــي لإمــارة الشــارقة إغف ــدارك التشــريع المحل وت
فــي المــادة الأولــى مــن المرســوم الأميــري رقــم )1( لســنة 1981م بشــأن إصــدار نظــام الملكيــة 
ــن خــال  ــون النظــام الأساســي م ــن مضم ــى تعيي ــا عل ــدم بيانه ــارة الشــارقة المتق المشــتركة لإم
احتــرام القواعــد القانونيــة الآمــرة فيــه بنصــه: )يتنــاول موضــوع هــذا النظــام مــا يلــي: 1 - تحديــد 
حقــوق وواجبــات المالكيــن المتعلقــة بالأقســام المســتقلة وبالأقســام المشــتركة المحــددة فــي القســم 
ــى  ــاء عل ــع الأعب ــتركة، وتوزي ــام المش ــن إدارة الأقس ــن حس ــاء لتأمي ــم إدارة البن الأول. 2 - تنظي
المالكيــن. ) - تحديــد عاقــات الجــوار والملكيــة المشــتركة بيــن المالكيــن تجنبــاً لــكل خــاف()4(. 

ويذهــب التشــريع المحلــي لإمــارة دبــي فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )) مــن لائحــة 
ــى  ــان إدارة المبن ــن بي ــه: )يجــب أن يتضم ــى أن ــة المشــتركة عل ــة للملكي ــات القواعــد العام موجه
أحكامــاً ضروريــة مــن أجــل تنظيــم حقــوق والتزامــات المــاك الذيــن ســيكونون ملتزميــن بــه، بمــا 

عبد المنعم فرج الصدة، حق الملكية، )القاهرة: مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده( ، ط)، 1967م، ص40.   )1(

عبد الخالق صافي، مرجع سابق، ص67.   )2(

1987م،  بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة  1985 والمعدل  المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة  المعامات  قانون   )((
مرجع سابق. 

لائحة موجهات القواعد العامة للملكية المشتركة الصادرة وفقاً لقانون رقم 27 لعام 2007م بشأن ملكية العقارات   )4(
المشتركة في إمارة دبي. 
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فــي ذلــك الأســاس الــذي ســتوزع بنــاء عليــه تكاليــف الصيانــة والتكاليــف الأخــرى، بشــكل عــادل 
ــكل طــرف()1(.  ل

ويفهــم مــن خــال هــذه النصــوص بــأنّ النظــام الأساســي للملكيــة المشــتركة يتضمــن 
تحديد التخصيــص ســواء بالنســبة للأجــزاء المشــتركة أو المفــرزة، وشــروط الانتفــاع بهمــا، 
ــث يتوجــب  ــا، حي ــق به ــاع المتعل ــإدارة الأجــزاء وحــق الانتف ــة ب ــد المتعلق ــد القواع وأيضــا تحدي
توزيــع الحصــص الشــائعة العائــدة لــكل جــزء مفــرز فــي الأجــزاء المشــتركة فيعــد تحديدهــا أمــراً 
ــه  ــي تلحــق ب ــة للتقســيم الت ــة الوصفي ــة المشــتركة، أو بالحال ــي نظــام الملكي ــاً ف ــاً، وضروري بدهي
عــادة، وذلــك يفيــد فــي تطبيــق العديــد مــن أحــكام الملكيــة المشــتركة، وخاصــة منهــا تلــك المتعلقــة 
ــي  ــام الأساس ــون النظ ــن مضم ــط بي ــدم الخل ــترط ع ــن يش ــتركة)2(، ولك ــف المش ــع التكالي بتوزي
ــد  ــتركين والقواع ــاك المش ــات الم ــوق والتزام ــد حق ــرض لتحدي ــالأول يتع ــيوع، ف ــة الش ووصفي
ــن  ــار وتعيي ــزاء العق ــي لأج ــد التقن ــي بالتحدي ــة تعن ــا الثاني ــترك، أم ــار المش ــإدارة العق ــة ب المتعلق

ــار))(.  ــن العق ــزء م ــات كل ج ــون ومواصف ــدود ومضم ح

ومــن ثــم يتعيــن علــى أعضــاء الجمعيــة العموميــة عنــد اتفاقهــم أن يحددوا فــي النظام الأساســي 
ــرض  ــن الغ ــة وتعي ــا الجهال ــوض ولا تخالجه ــوبها الغم ــاً لا يش ــداً دقيق ــتركة تحدي ــزاء المش الأج
ــي وجــود الأجــزاء المشــتركة،  ــه الأساســية ف ــه؛ لأنّ النظــام الأساســي يجــد غايت ــذي أعــدت ل ال
ــإدارة هــذه الأجــزاء تشــكل جــزءا أساســيا فــي نظامهــا)4(، وبمــا  ــة ب ــإن القواعــد المتعلق ــك ف وبذل
أنّ المقتضيــات الأساســية المنظمــة لإدارة العقــار المشــترك وتنظيــم الحيــاة الجماعيــة داخلــه يعــد 
جلهــا مــن القواعــد الآمــرة بقــوة القانــون، فــإن دور نظــام الملكيــة المشــتركة ينحصــر فــي تطبيقهــا 
ــد بقواعــد أمــره تعــد مــن النظــام العــام، فــا يجــوز  ــا، ولهــذا نجــد أنّ النظــام الأساســي مقي عملي

مخالفتهــا)5(. 

وبعــد، يجــب أن يوضــح النظــام الأساســي وجــه الاســتعمال وشــروط  وطــرق الانتفــاع بهــا- 
بصفــة عامــة- أو تخصيصهــا لغــرض معيــن ولكــن يتعيــن تحديــد تلــك الشــروط بدقــة، مثــا إذا تــم 
تخصيــص أجــزاء مشــتركة لاســتعمال والانتفــاع الخــاص ببعــض المــاك المشــتركين كالباحــات 
والحدائــق فإنــه يجــب توضيــح ذلــك فــي النظــام)6(، كمــا يلــزم تعييــن التكاليــف المشــتركة وتحديــد 

المرسوم الأميري رقم )1( لسنة 1981م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة لإمارة الشارقة، مرجع سابقة.   )1(

مصطفي عبد السيد الحارجي، مرجع سابق، ص27.   )2(

عبد الحق صافي، الملكية المشتركة، مرجع سابق، ص69.   )((

هاشم مد الಋ عبد الಋ النوايسة، ص62.   )4(

)5( Patrick Vallely, مرجع سابق, Pp((. 

محمد بخنيف، المنازعات العقارية المتعلقة بالعقارات المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محات، المجلة المغربية   )6(
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كيفيــة توزيعهــا بالإضافــة إلــى تحديــد القواعــد المتعلقــة بــإدارة العقــار وتنظيــم الحيــاة فيــه؛ كمــا 
هــو الشــأن مثــاً بالنســبة لوضــع اللوحــات المهنيــة، أو الإعانــات علــى الحائــط الخارجــي أو منــع 

نشــر الغســيل علــى الشــرفات أو النوافــذ)1(. 

وأمــا الأجــزاء المفــرزة، فبالتأكيــد يحــق للمالــك الانتفــاع الشــخصي والخــاص بهــا باعتبارهــا 
ــة  ــا يعــود لنظــام الملكي ــد الغــرض المعــد له ــا وتحدي ــر أن أمــر تخصيصه ــه، غي مــاكا خاصــا ل
ــه  ــدد أوج ــث يح ــة، حي ــرزة الرئيس ــزاء المف ــف الأج ــص مختل ــح تخصي ــذي يوض ــتركة، ال المش
ــن إدراج  ــا يمك ــرة، كم ــة ح ــة مهن ــارة، أو لمزاول ــكنى، أو التج ــك للس ــواء كان ذل ــتعمالها س اس
بعــض الشــروط لانتفــاع بهــذه الأجــزاء، فعلــى ســبيل المثــال وضــع قيــود علــى بعــض التصرفــات 

والأنشــطة المزعجــة)2(. 

ولكــن لــم ناحــظ مــن خــال دراســتنا للنظــام الأساســي لجمعيــة المــاك أيــة بنــود، أو قواعــد 
تبيــن الجــزاءات ضــد المــاك، أو الشــاغلين الذيــن تجــاوزوا حــدود ســلطاتهم، وانتهكــوا حقــوق 
الآخريــن، ســواء كان علــى المســتوى المحلــي لإمــارة الشــارقة أو دبــي، وإنمــا جــرى العمــل علــى 
ــون  ــا تك ــادة م ــف، وع ــدة المخال ــاغل الوح ــد ش ــة ض ــراراً بالأغلبي ــدر ق ــاك تص ــة الم أنّ جمعي
هــذه القــرارات تعســفية كأنّ يقــوم مديــر الاتحــاد بفصــل التيــار الكهربــاء عــن الوحــدة، أو منعــه 
ــى  ــص عل ــرح الباحــث التنصي ــه يقت ــد، وعلي ــل المصع ــة مث ــق العام ــتخدام إحــدى المراف ــن اس م
تضميــن نظــام الملكيــة المشــتركة بشــكل ملــزم قواعــد متعلقــة بالجــزاءات، أو العقوبــات، وذلــك 
فــي الحــالات التــي يتجــاوز فيهــا أحــد المــاك، أو بعضهــم فــي اســتعمال حــق الانتفــاع بجــزء، أو 
بعــض الأجــزاء المشــتركة بصفــة شــخصية، ويســبب ضــرراً للغيــر، كمــا فــي حالــة امتنــاع المالــك 

عــن القيــام بعمــل مــن الأعمــال فتحــدد الائحــة العقــاب المناســب لامتناعــه. 

ــي  ــة، وتغط ــه الخاص ــه قوانين ــات ل ــام طبق ــترالي أنّ كل نظ ــه الأس ــي الفق ــح ف ــا الراج بينم
القوانيــن الداخليــة ســلوك الســكان، واســتخدام الملكيــة المشــتركة، والقيــود التــي تــرد علــى بعــض 
الأعمــال غيــر المســموح بهــا، أو الأعمــال التــي يتوجــب علــى مالكــي الوحــدات القيــام بهــا، كمــا 
ــة  ــال لا الحصــر الغرام ــى ســبيل المث ــا عل ــا، ومنه ــة ضــد مرتكبه ــى جــزاءات مادي ــن عل تتضم
التــي يتحملهــا الشــاغل فــي حالــة تــرك الحيوانــات الأليفــة خــارج الوحــدة دون رقابــة، أو الغرامــة 
التــي تــرد علــى ســوء اســتخدام المرافــق المشــتركة. . . الــخ، وتختلــف قواعــد النظــام الأساســي 
مــن مخطــط لأخــر، فــا يســتوي أن تكــون القواعــد الخاصــة لعقــار ذي ملكيــة مشــتركة مخصصــة 

للقانون والسياسية والاقتصاد، 2010م، عدد )، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ص41. 

عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص)4.   )1(

القانون الأردني: دراسة مقارنة، أطروحة  سامي محمد صباح، حقوق والتزامات مالكي الطوابق والشقق في   )2(
مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، الجامعة الأردنية، 1999، ص 72. 
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للســكن هــي ذات القواعــد الخاصــة لملكيــة مشــتركة مخصصــة للمحــات التجاريــة، أو الفنــادق، 
ــا  ــات، كم ــي نظــام الطبق ــه ف ــاة المتعــارف علي ويجــب أن تكــون هــذه القواعــد تناســب نمــط الحي

يتوجــب ألا تكــون هــذه القواعــد غيــر معقولــة، أو قمعيــة)1(. 

المطلب الثاني: آثار النظام الأساسي لجمعية الملاك

لكــي ينتــج النظــام الأساســي آثــاره القانونيــة تجــاه المــاك والاتحــاد، أو الغيــر يتوجــب 
التصديــق عليــه مــن قبــل كاتــب العــدل وإيداعــه بالســجل العقــاري الــذي يقــع العقــار فــي دائــرة 
اختصاصــه)2(، وذلــك لمــا لهــذا النظــام مــن قــوة إلزاميــة علــى أطرافــه والــذي يكســبه حجيــة علــى 
ــى  ــة عل ــذي يتبعــه حجي ــرزة والمشــتركة، وال ــى الأجــزاء المف ــا لهــم مــن ســلطات عل المــاك لم
خلفهــم العــام، أو الخــاص؛ كمــا أنّــه يقيــده فــي الســجل العقــاري يكســبه حجيــة علــى الغيــر، وبذلــك 
نقســم هــذا المطلــب إلــي فرعيــن، الفــرع الأول نبيــن فيــه مــدى قــوة حجيــة النظــام الأساســي علــى 

المــاك وخلفائهــم، أمــا الفــرع الثانــي نوضــح فيــه مــدى حجيتــه علــى الغيــر. 

الفرع الأول: مدى حجية النظام الأساسي على الملاك

نــرى أنّ إلــزام وتقيــد المالكيــن بالنظــام الأساســي هــو أثــر عــن ســبب، والســبب المنشــئ لهــذا 
الأثــر قــد يكــون القانــون أو الإرادة، وقــد يكــون ناتجــاً عــن اجتمــاع ســببين، فقــد ســبق الإشــارة 
ــنداً  ــائع س ــال الش ــاك بوضــع نظــام أساســي لإدارة الم ــزم الم ــم يل ــادي ل ــى أنّ التشــريع الاتح إل
ــنة 1985  ــم )5( لس ــادي رق ــة الاتح ــات المدني ــون المعام ــن قان ــادة 1165 م ــن الم ــرة 2 م للفق
المتقــدم بيانهــا علــى: )2 - فــإن لــم يتفــق الشــركاء جــاز لهــم أن يختاروا مديــراً، وأن يضعــوا لإدارة 
ــف  ــواء أكان الخل ــم س ــى خلفائه ــاً وعل ــى الشــركاء جميع ــاً يســري عل ــه نظام ــاع ب ــال والانتف الم
عامــاً، أم خاصــاً، أو أن يطلــب أحدهــم مــن القاضــي أن يتخــذ مــا يلــزم لحفــظ المــال، وأن يعيــن 
مديــراً لــه())(، ممــا يعطــي النظــام الأساســي حجــة علــى جميــع المــاك إذا مــا اجمعــوا علــى جعــل 
النظــام الأساســي للملكيــة المشــتركة مبــداً أساســياً يجــري تطبيقــه طــوال فتــرة قيــام اتحــاد المــاك، 

وبالتالــي عليهــم التقيــد بــكل واجــب يحكمــه التزامــا فــي أدائــه أو تطبيقــه. 

)1( D Dredge, E Coiacetto, Strata title: Towards a research agenda for informed planning 

practice, )Planning Practice and Research Faculty of Science Environment Engineer-
ing and Technology( , Vol. 26)4( , 2011, Pp122. 

حنا بدوي، مرجع سابق، ص166.   )2(

1987م،  بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة  1985 والمعدل  المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة  المعامات  قانون   )((
مرجع سابق. 
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بينمــا نجــد أنّ التشــريع المحلــي لإمــارة الشــارقة ألــزم جمعيــة المــاك أو المطــور أن يلتزمــوا 
بوضــع نظــام أو لائحــة لإدارة الأجــزاء المشــتركة والمعتمــد لــدى إدارة المشــاريع العقاريــة كمــا 
تقــدم معنــا آنفــا، فقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن المرســوم الأميــري رقــم )1( لســنة 1981لنظــام 
ــى  ــام، وعل ــن الأقس ــم م ــك قس ــى كل مال ــام عل ــذا النظ ــق ه ــه: »يطب ــى أن ــتركة عل ــة المش الملكي
جميــع مــن لهــم حــق، أو مصلحــة وذلــك بمجــرد تملكهــم حصــة مــن هــذه الأقســام«)1(، ويُرتــب 
هــذا النظــام آثــاره لجميــع المشــتركين، وتتــم المصادقــة عليــه مــن قِبــل الدائــرة التــي يقــع العقــار 

المشــترك فــي نطــاق اختصاصهــا، ويطلــع عليــه جميــع المالكيــن فــي الملكيــة المشــتركة)2(. 

ــل  ــن المــاك، ب ــاق بي ــس محــض الاتف ــزام المــاك بالنظــام لي ــا أنّ الت ــي اعتقادن والظاهــر ف
خليــط مــن جــواز قانونــي واتفاقــات جزئيــة وذلــك ســنداً للمــادة 26 مــن المرســوم الأميــري رقــم 
ــة المشــتركة ذلــك بنصــه: )يؤلــف مالكــو الطوابــق حكمــاً جمعيــة  )1( لســنة 1981 لنظــام الملكي
ــنة  ــم )4( لس ــون رق ــكام القان ــة لأح ــذه الجمعي ــع ه ــترك، وتخض ــك المش ــم لإدارة المل ــا بينه فيم
1980م، ويتوجــب علــى جمعيــة المالكيــن العموميــة وعلــى المديــر الــذي تعينــه تأميــن حســن إدارة 

البنايــة.( ، وأيضــاً مــا نصــت عليــه المــادة )مــن المرســوم الأميــري رقــم )1( لســنة 1981علــى: 
ــوع  ــاً مــن أي ن ــاً عيني ــي تنشــئ حق ــدات الت ــع التعه ــة وجمي ــرع عــن الملكي ــود التف ــع عق )أن جمي
مؤقتــاً كان، أو نهائيــاً علــى الملكيــة الخاصــة كليــاً، أو جزئيــاً تــؤدي حتمــاً إلــى التعهــد بالرضــوخ 
لأحــكام عقــد الملكيــة المشــتركة منــذ إيداعــه مكتــب التســجيل العقــاري وقيــده علــى صحيفــة العقــار 
ــة مــن خــال الائحــة  ــه الإلزامي ــك وكان النظــام الأساســي اكتســب قوت ــة())(، ولمــا كان ذل العيني
النموذجيــة المقيــدة فــي الســجل العقــاري، فيكــون علــى المــاك المشــتركين التقيــد بــه حكمــاً)4(. 

ــم 27  ــي لإمــارة دبــي فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 6 مــن قانــون رق وجــاء فــي التشــريع المحل
ــد –  ــدة التقي ــك الوح ــى مال ــا: )يجــب عل ــتركة بنصه ــارات المش ــة العق ــأن ملكي ــنة 2007م بش لس
تجــاه مالكــي وشــاغلي الوحــدات الأخــرى وجمعيــة المــاك – بنظــام المجمــع الرئيســي، والنظــام 
الأساســي للجمعيــة()5(، وأيضــا نــص المــادة )18( مــن القانــون رقــم )27( لســنة 2007، لملكيــة 
ــي ينــص  ــة المــاك الأحــكام والشــروط الت ــى جمعي ــه: )تســري عل ــى أن ــارات المشــتركة عل العق
عليهــا هــذا القانــون وكذلــك نظــام المجمــع الرئيســي والنظــام الأساســي للجمعيــة، ويمثلهــا مديرهــا 

المرسوم الأميري رقم )1( لسنة 1981م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة لإمارة الشارقة، مرجع سابقة.   )1(

دورة إدارة جمعيات الماك العقارية، مرجع سابق، ص16.   )2(

المرسوم الأميري رقم )1( لسنة 1981م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة لإمارة الشارقة، مرجع سابقة.   )((

هاشم مد الಋ عبد الಋ النوايسة، مرجع سابق، ص65.   )4(

القانون رقم 27 لسنة 2007م بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، مرجع سابق.   )5(
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أمــام القضــاء أو أيــة جهــة أخــرى()1(. ووفــق تحليــل مقصــود التشــريع المحلــي لإمــارة دبــي، تثبــت 
حجيــة النظــام الأساســي لإدارة العقــار المشــترك بقــوة القانــون فــي المــدة الســابقة بمجــرد اكتســاب 
ملكيــة الوحــدة العقاريــة فــي الملكيــة المشــتركة، فيكــون المالــك مقيــدا بالنظــام الأساســي النموذجــي 

المعتمــد لــدى مؤسســة التنظيــم العقــاري فــي إمــارة دبــي)2(. 

ولهــذا ذهــب التشــريع المحلــي لإمــارة دبــي بعــدم جــواز قيــام المالــك بــأي عمــل، أو الامتنــاع 
عــن عمــل منصــوص عليــه فــي النظــام الأساســي يــؤدي إلــى المســاس بالأجــزاء المشــتركة، فقــد 
نــص فــي الفقــرة الأولــى مــن مادتــه ))2( علــى أنــه: )باســتثناء مــا يســمح بــه النظــام الأساســي 
للجمعيــة ونظــام المجمــع الرئيســي، لا يجــوز لمالــك الوحــدة، أو لشــاغلها إجــراء أيــة تعديــات، 
أو تغييــرات علــى الهيــكل، أو المظهــر الخارجــي لوحدتــه، أو أي جــزء مــن العقــار المشــترك بمــا 
يؤثــر جوهريــاً علــى الوحــدة، أو العقــار المشــترك، أو مظهــره الخارجــي())(. وعليــه نســتنتج أن 
المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي لــم يســمح لأي مــن المــاّك بــأن يقــوم بإحــداث أي تغيــر فــي العقــار 
المشــترك إلا بقيــود اشــترطت فــي النظــام الأساســي، وهــذا يفســر حجيــة النظــام الأساســي علــى 
ــر، فيكــون النظــام الأساســي حجــة  ــه ضــرراً للغي ــج عن ــام المــاك بالتعــدي، ونت ــإذا ق المــاك، ف
عليــه، ولا يســتطيع جحــده)4(، وجــاز للمتضــرر برفــع شــكوى لــدى إدارة تنظيــم العاقــات العقاريــة 
بطلــب إزالــة هــذا الضــرر علــى نفقــة المتســبب، كمــا أجــاز المشــرع للمتضــرر بطلــب التعويــض 
عــن الأضــرار التــي لحقتهــم جــراء هــذا التعــدي، بموجــب إنــذار رســمي مــن قبــل دائــرة التنفيــذ 

ســواء كان هــذا التعويــض نقديــا، أو عينيــا)5(. 

وبعــد، فــإنّ أهــم جــزء فــي إدارة الملكيــة المشــتركة هــو تنفيــذ الحقــوق والالتزامــات التــي تقــع 
علــى عاتــق المــاّك وغيرهــم مــن الأشــخاص المعنييــن بهــدف الحفــاظ علــى هــذا المبنــى، ولهــذا 
نجــد بعــض القوانيــن ومنهــا القانــون الأســترالي لولايــة نيــو ســاوث ويلــز تــرك بعــض الالتزامــات 
والواجبــات بالاتفــاق بيــن المالكيــن المشــتركين فــي النظــام الأساســي للجمعيــة العموميــة، وأخــرى 
بقــوة القانــون، وأنّ العلــم بقواعــد النظــام الأساســي هــو علــم مفتــرض يكــون المالــك علــى درايــةً 

بــه منــذ اكتســابه ملكيــة الوحــدة الخاصــة بــه فــي الملكيــة المشــتركة)6(. 

القانون رقم 27 لسنة 2007م بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، مرجع سابق.   )1(

دورة التأهيل العقارية للوسطاء، مقدمة من معهد دبي العقاري، دائرة الأراضي والأماك، حكومة دبي، وقد   )2(
شارك فيها الباحث. 

القانون رقم 27 لسنة 2007م بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، مرجع سارق.   )((

خالد محمد زكى صالح، مرجع سابق، ص 171.   )4(

عاشور مبروك، التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون رقم )11( لسنة 1992م والمعدل   )5(
بالقانون رقم )0)( لسنة 2005م، )دبي: أكاديمية شرطة دبي( ، ط1، 2008، ص260. 

)6( D Dredge, E Coiacetto, مرجع سابق, Pp122. 
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ــع  ــاذ جمي ــي إنف ــة ف ــن الني ــزم حس ــتركة يل ــزاء المش ــاك الأج ــتعمال الم ــد اس ــد أنّ عن ونعتق
الاتفاقــات والواجبــات، ولكــن لا يتحقــق الامتثــال للواجبــات والالتزامــات المفروضــة علــى المــاك 
ــه، ويكــون نظــام إدارة  ــم ب ــى عل ــي النظــام الأساســي إلا بإشــهاره، وبهــذا يكــون الأعضــاء عل ف
الملكيــة المشــتركة وفقــا لأحــكام هــذا الاتفــاق، وأي لوائــح أو قواعــد وأنظمــه ملزمــة علــى جمعيــة 

المالكيــن وتكــون حجــه عليهــم فــي حــال مخالفتهــا)1(. 

ــا،  ــم تطبيقه ــا يت ــد، ف ــذه القواع ــة ه ــى مخالف ــاق عل ــوز الاتف ــه لا يج ــك أنّ ــن ذل ــتفاد م ويس
ــد  ــه عن ــا، وعلي ــة له ــن المنظم ــا القواني ــن بســبب معارضته ــاك الآخري ــى الم ــد حجــة عل ولا تع
ــدر  ــره بق ــون أث ــب أن يك ــن يج ــد المالكي ــى أح ــن عل ــزاء معي ــق ج ــرار بتطبي ــى ق ــت عل التصوي
هــذه الانتهــاك، كمــا يجــب أن يضــع آليــات للطعــن علــى هــذه القــرارات بالطريقــة التــي يحددهــا 
القانــون، إلا أنّ فــرض الجــزاء ضــد المالــك الــذي خــرج عــن حــدود حقــه فــي اســتعمال الأجــزاء 
المشــتركة قــد تبــدو تدابيــر قاســية إذا مــا مورســت بشــكل ينتهــك حقــوق المالــك، فيضــر بحقوقهــم 
ــى الانســجام بينهــم، ولهــذا كان مــن الضــروري وجــود جهــة تراقــب  وحرياتهــم، ولا يحافــظ عل
القــرارات التــي قــد تحــرم أصحــاب الوحــدات الســكنية مــن اســتخدام شــققهم، أو اســتبعادهم مــن 
الملكيــة المشــتركة بزعــم أنّ النظــام الأساســي حجــة علــى كل مالــك تعــدى فــي اســتعمال حقــة فــي 

ــة المشــتركة)2(.  الملكي

وعلــى الرغــم مــن اختــاف مفهــوم حجيــة نظــام إدارة الملكيــة المشــتركة فــي الفقــه الأســترالي 
إلا أنهــم يتفقــون علــى أنّــه بمجــرد أنّ المشــتري قــرر شــراء جــزاء خاصــاً لــه فــي العقــار المشــترك 
فتنشــأ لــه حقوقــاً والتزامــات يجــب مراعاتهــا قبــل الإقــدام علــى الشــراء))(، - وهــذا مــا يجهــل كثيــر 
ــة الإمــارات  ــار المشــترك فــي دول مــن الأشــخاص الراغبيــن فــي شــراء شــقة أو وحــدة فــي العق
العربيــة المتحــدة - ومــن ثــم أنّ عــدم الامتثــال للقوانيــن واللوائــح الداخليــة يجــب أنّ يكــون ســبباً 
لاتخــاذ إجــراء باســم جمعيــة المالكيــن تجــاه المنتهــك مــن المالكيــن حتــى يعُــد حجتــه عليــه لجبــر 
الضــرر الواقــع علــى المالكيــن الآخريــن، أو اللجــوء إلــى القضــاء ضــد المالــك فــي الحــالات التــي 

يكــون فيهــا الضــرر جســيماً بحيــث لا يمكــن للوائــح الداخليــة معالجتــه)4(. 

)1( Donna S. Bennett, مرجع سابق, page50. 

)2( Wayne S. Hyatt, مرجع سابق, Pp270. 

)3( Katharine N, Commonhold law: Problems and potential solutions, )Rosenberry Pub-
lished: for the Joseph Rowntree Foundation by YPS( , 2000, p18 - 19. 

)4( Wayne S. Hyatt, مرجع سابق, Pp272. 
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الفرع الثاني: مدى حجية النظام الأساسي على خلف الملّاك أو الغير

كثيــراً مــا يثــور التســاؤل حــول عاقــة خلفــاء المالــك ســواء العــام والخــاص أو الغيــر بالنظــام 
الأساســي لجمعيــة المــاك؛ حيــث واجــه اتحــاد المــاك صعوبــة فــي إيجــاد آليــة للتآلــف بينهــا، إلا 
أن هــذا الخــاف لا يثــور فــي عاقــة الخلــف العــام بالنظــام الأساســي بعكــس الحــال فــي الخلــف 
الخــاص أو الغيــر، وهــذه التحديــات بــرزت بســبب مــا يعتقــده معظــم الشــاغلين غيــر المالكيــن بــأنّ 
ليــس لجمعيــة المــاك ســلطة عليهــم، وأنّ عاقتهــا محــددة بمالــك الوحــدة فقــط)1(، ولهــذا يقتضــي 
ــة النظــام الأساســي علــى خلــف المــاّك، والثانــي  الأمــر إلــى تقســيم هــذا الفــرع إلــى بيــان حجي

بيــان حجيــة النظــام الأساســي علــى الغيــر، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

أولاً: حجية النظام الأساسي على خلف الملّاك: 

الخلف العام: . 1

ــوق  ــن حق ــه م ــة مورث ــي ذم ــق ف ــا يتعل ــام كل م ــف الع ــل للخل ــي أنّ تنتق ــة ه ــدة العام القاع
ــن  ــه م ــا ترتب ــواء فيم ــلفه س ــا س ــي أبرمه ــود الت ــار العق ــه آث ــرف إلي ــا تنص ــات، وعليه والتزام
حقــوق، أو مــا ينتــج عنهــا مــن التزامــات، ســنداً إلــى المــادة )250( مــن قانــون المعامــات المدنيــة 
ــف العــام  ــن والخل ــى المتعاقدي ــد إل ــر العق ــم )5( لســنة 1985ونصهــا: )ينصــرف أث الاتحــادي رق
دون إخــال بالقواعــد المتعلقــة بالميــراث مــا لــم يتبيــن مــن العقــد، أو مــن طبيعــة التعامــل، أو مــن 
نــص القانــون أن هــذا الأثــر لا ينصــرف إلــى الخلــف العــام()2(، وبهــذا يمتــد آثــار العقــد إلــى خلــف 
المتعاقديــن عــن طريــق الميــراث أو الوصيــة، ويســتخلص مــن ذلــك أنّ مــا تــم الاتفــاق عليــه فــي 
النظــام الأساســي لهــا حجيتهــا علــى الخلــف العــام بقــدر حجيتهــا علــى الســلف، ذلــك أنّ الــوارث 
لا يلتــزم بديــون مورثــه وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســامية إلا بقــدر مــا يــؤول إليــه مــن التركــة، 
بــل وبنســبة مــا يــؤول إليــه منهــا فــي صلتــه بالورثــة الباقيــن))(، وعليــه فــإنّ كان النظــام الأساســي 
لجمعيــة المــاك رتــب حقوقــاً والتزامــات علــى الســلف، فيكــون بالأحــرى أنّ ينتقــل إلــى الــوارث 
مــا يرتــب النظــام الأساســي مــن حقــوق والتزامــات إلــى الخلــف العــام ومــا يترتــب عنهــا مــن آثــار. 

ولهــذا يُعــد الخلــف العــام شــريكاً فــي المــال الشــائع متــى آلــت إليــه حصــة ســلفه، ويحــق لــه 

سامي محمد صباح، مرجع سابق، ص 87.   )1(
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مرجع سابق. 

المذكرة الإيضاحية لقانون المعامات المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم )1(   )((
لسنة 1987م، ص 1)2. 
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أن يمــارس علــى الشــيء المملــوك علــى الشــيوع ســلطات المالــك)1(، ســنداً للمــادة المــادة )1152( 
ــكام  ــاة أح ــع مراع ــا: )م ــنة 1985 بقوله ــم )5( لس ــادي رق ــة الاتح ــات المدني ــون المعام ــن قان م
الحصــص الإرثيــة لــكل وارث إذا تملــك اثنــان أو أكثــر شــيئاً بســبب مــن أســباب التملــك دون أن 
تفــرز حصــة كل منهــم فيــه، فهــم شــركاء علــى الشــيوع، وتحســب حصــص كل منهــم متســاوية إذا 
لــم يقــم الدليــل علــى غيــر ذلــك()2(، ولكــن بشــرط ألا يترتــب علــى ذلــك المســاس بحقــوق الشــركاء 
الآخريــن، فيتحمــل هــو أثــر القيــود والالتزامــات التــي تــرد علــى المــال الشــائع، وذلــك ســنداً لمــادة 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 1165 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985 
ــوا لإدارة  ــراً، وأن يضع ــاروا مدي ــم أن يخت ــق الشــركاء جــاز له ــم يتف ــإن ل ــا -2 - ف ــدم بيانه المتق
ــف  ــى خلفائهــم ســواء أكان الخل ــاً، وعل ــى الشــركاء جميع ــاً يســري عل ــه نظام ــاع ب ــال والانتف الم
عامــاً، أم خاصــاً، أو أن يطلــب أحدهــم مــن القاضــي أن يتخــذ مــا يلــزم لحفــظ المــال، وأن يعيــن 
مديــراً لــه())(، وعلــى ذلــك يتعيــن علــى الخلــف العــام احتــرام قواعــد النظــام الأساســي التــي كانــت 

ملزمــة علــى ســلفه)4(. 

بينمــا نجــد أنّ التشــريع المحلــي لإمــارة الشــارقة لــم يشــر علــى أنّ يلتــزم الخلــف العــام بالنظــام 
الأساســي للجمعيــة ممــا قــد يثــور نــزاع حــول مــدى حجيــة النظــام الأساســي علــى الخلــف العــام 
فــي إمــارة الشــارقة، إذ إنّ النظــام يرســم حــدود حــق الملكيــة لــذا يلــزم أنّ يظــل نافــذاً فــي مواجهــة 
الخلــف، لأنّ حــق الخلــف لا يتصــور أن يكــون أوســع مــن حــق الســلف، وإن كان ذلــك قــد يحســم 
النــزاع لــو أنّ المشــرع كان أكثــر وضوحــاً مثلمــا اتجــه التشــريع الاتحــادي فــي تنظيمــه للشــيوع، 
فقــد نــص صراحــة علــى نفــاذ النظــام الأساســي فــي مواجهــة الخلــف العــام أو الخــاص دون تميــز 
كمــا تقــدم معنــا ســابقاً، ولكــن طبقــاً للواقــع العملــي، فــإنّ بنــود النظــام الأساســي تنتقــل إلــى الورثــة 
ــة المشــتركة،  ــي الملكي ــاً ف ــكاً مشــتركاً حكم ــام مال ــف الع ــار وتســجيله فيكــون الخل ــد العق ــد قي عن

وبهــذا يكتســب النظــام الأساســي حجيتــه فــي مواجهــة الخلــف العــام فــي إمــارة الشــارقة. 

وعلــى خــاف ذلــك نجــد أنّ التشــريع المحلــي لإمــارة دبــي قــد تــدارك إغفــال التشــريع المحلــي 
ــع  ــى جمي ــي المــادة )هــذا النظــام: )أ( يســرى عل ــد جــاء ف ــل هــذا الحكــم، فق لإمــارة الشــارقة لمث
جمعيــات المــاك فــي الإمــارة؛ )ب( لا يجــوز تعديلــه مــن قبــل أيــة جمعيــة مــاك، )ج( ويكــون 

الوضعية والشريعة الإسامية، رسالة  القوانين  في  مقارنة  الشقق والطبقات، دراسة  ملكية  سعاد حسين على،   )1(
مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، جامعة بغداد، 1978، ص236. 
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ملزمــاً لجمعيــة المــاك بالإضافــة إلــى الشــاغلين والأشــخاص الذيــن يملكــون أي حــق عينــي فــي 
أيــة وحــدة )إلــى الحــد الــذي يســرى فيــه النظــام الأساســي علــى أولئــك الشــاغلين والأشــخاص( كمــا 
لــو أبــرم كافــة هــؤلاء الأشــخاص تعهــدات مشــتركة لتنفيــذ شــروطه.()1(، وحيــث نجــد أنّ المشــرع 
المحلــى لإمــارة دبــي رخــص لجمعيــة المــاك أو المطــور إذا كان يملــك إدارة العقــار المشــترك 
أن يقــدر النظــام النموذجــي لــدى مؤسســة إدارة المشــاريع، ويســتنتج الباحــث مــن ذلــك أنّ القانــون 
يعتبــر هــذه الالتزامــات عنصــراً فــي النظــام النموذجــي الــذي يخضــع لــه المــال الشــائع، وعليــه 
ــا أن  ــف لن ــذا النظــام النموذجــي، فكي ــه به ــام التزام ــس للســلف إرادة لقي ــول إن كان لي ــا الق يمكنن

نشــترط لذلــك إرادة الخلــف العامــة. 

الخلف الخاص: . 2

ــا أنّ  ــا الســلف طالم ــي يعقده ــود الت ــار العق ــه آث ــف الخــاص لا تنصــرف إلي الأصــل أن الخل
العقــد الصــادر مــن الســلف لا يتنــاول الحــق الــذي تلقــاه عنــه الخلــف الخــاص، ســنداً إلــى المــادة 
)251( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985 ونصهــا: )إذا أنشــأ العقــد 
حقوقــاً شــخصية تتصــل بشــيء انتقــل بعــد ذلــك إلــى خلــف خــاص فــإن هــذه الحقــوق تنتقــل إلــى 
هــذا الخلــف فــي الوقــت الــذي ينتقــل فيــه الشــيء إذا كانــت مــن مســتلزماته وكان الخلــف الخــاص 

يعلــم بهــا وقــت انتقــال الشــيء إليــه()2(. 

ومــن ثــم لا يرتــب اتفــق المســتخلف مــن حقــوق والتزامــات علــى الخلــف الخــاص إلا بشــروطً 
ــق أو الشــيء، وأن  ــذا الح ــف ه ــى كســب الخل ــابقاً عل ــاق س ــخ الاتف ــون تاري ــي: أن يك ــة وه ثاث
تكــون هــذه الحقــوق والالتزامــات الناشــئة عــن العقــد مــن مســتلزمات الشــيء المتفــق عليــه، وأن 
ــإذا  ــاء علــى مــا تقــدم، ف ــم بمــا ينتقــل إليــه مــن حثــاث والتزامــات))(، وبن يكــون الخلــف علــى عل
أنشــأ النظــام الأساســي التزامــا وحقوقــاً علــى مالــك العيــن المؤجــرة فــي الملكيــة المشــتركة باحتــرام 
النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك، فــإنّ هــذه الحقــوق والالتزامــات تنتقــل للخلــف الخــاص لأنهــا 
تتصــل بالعيــن المؤجــرة التــي ينتفــع بهــا المســتأجر، لأنــه لا ينتفــع بالعيــن المؤجــرة فقــط، بــل يمتــد 

إلــى مســتلزماتها، كاســتخدام الأجــزاء المشــتركة فــي الملكيــة المشــتركة. 

ــي هــذه  ــف الخــاص ف ــى الخل ــاً عل ــر تطبيق ــى أنّ الصــور الأكث ــه إل ــب مــن الفق ويذهــب جان
ــى الشــيء المؤجــر،  ــاً عل ــن المؤجــرة حقوق ــي العي ــه ف ــون ل ــذي تك ــو المســتأجر، وال المســألة ه
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1987م،  بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة  1985 والمعدل  المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة  المعامات  قانون   )2(
مرجع سابق. 

المذكرة الإيضاحية لقانون المعامات المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة 1985، مرجع سابق، ص 2)2.   )((
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ــن،  ــذه العي ــاع به ــت الانتف ــوق وق ــذه الحق ــم به ــى عل ــف الخــاص عل ــون الخل ــا يك ــي عــادة م والت
وبهــذا يســرى النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك علــى المســتأجر وفقــاً للقاعــدة العامــة)1(، وهــذا مــا 
أصــرح بــه التشــريع الاتحــادي فــي المــادة 1165 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي رقــم 
ــاً يســري  ــه نظام ــاع ب ــدم بيانهــا مــن عبارة)يضعــون لإدارة المــال والانتف )5( لســنة 1985 المتق
ــأنّ  ــرى ب ــاً. . .( ون ــاً، أم خاص ــف عام ــواء أكان الخل ــم س ــى خلفائه ــاً وعل ــركاء جميع ــى الش عل
المشــرع الاتحــادي لــم يشــترط العلــم لنفــاذ النظــام الأساســي فــي مواجهــة الخلــف الخــاص، حيــث 

افتــرض علمــه بــه؛ لأنــه ثابــت فــي ســندات الملكيــة. 

وفــي التشــريع المحلــي لإمــارة الشــارقة ألزمــت المــادة )14( مــن المرســوم الأميــري رقــم )1( 
لســنة 1981م بشــأن إصــدار نظــام الملكيــة المشــتركة المســتأجر بالتقيــد بقواعــد النظــام الأساســي 
لجمعيــة المــاك ونصهــا: )يبقــى المالــك والــذي يؤجــر القســم الخــاص بــه مســؤولًا مــع المســتأجر 
بالتكافــل والتضامــن عنــد تنفيــذ الواجبــات الناشــئة عــن هــذا النظــام()2(، وبهــذا يقــع علــى المســتأجر 
مــا يقــع علــى المالــك مــن التزامــات وقيــود ويكــون النظــام الأساســي نافــذا فــي مواجهــة المســتأجر 
ــر  ــك وكان الأم ــر ذل ــو كان غي ــرض، فل ــا مفت ــم هن ــر العل ــم؛ لأن يعتب ــم يعل ــه، أو ل ــم ب ســواء عل
يســتلزم علــم المســتأجر لــكان مــن الخطــأ ربــط نفــاذ قواعــد نظــام قانونــي فــي مواجهــة المســتأجر 
ــودا  ــه ســلفه وينشــئ التزامــات وقي ــط ب ــاق ارتب ــه اتف ــزم بالنظــام لا لأن ــم، لأن المســتأجر يلت بالعل
تعتبــر مــن مســتلزمات المــال الشــائع الــذي انتقــل إليــه، وإنمــا يلتــزم بهــا؛ لأنهــا ميثــاقً مــن مواثيــق 

نظــام قانونــي، فــا ذريعــة للمســتأجر بعــدم علمــه لنفــاذ النظــام الأساســي فــي مواجهتــه. 

وبعــد، فقــد اجمــع الفقــه علــى أنّ النظــام الأساســي يســري علــى الخلــف الخــاص بقــدر مــا هــي 
ســارية علــى ســلفه علــى أســاس أنّ الأخيــر لا يســتطيع أن يعطــي المســتأجر حقوقــاً أوســع مــن تلــك 
التــي يتمتــع بهــا باعتبــاره عضــوا فــي الملكيــة المشــتركة))(، وذلــك ســنداً للمــادة )15( مــن القانــون 
ــوز  ــا: )يج ــي بنصه ــارة دب ــي إم ــتركة ف ــارات المش ــة العق ــأن ملكي ــنة 2007م بش ــم )27( لس رق
لمالــك الوحــدة تأجيــر وحدتــه شــريطة أن يبقــى هــو والمســتأجر ملزميــن بالتقيــد بالنظــام الأساســي 
ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثالث ــه الفق ــا نصــت علي ــك م ــع الرئيســي()4(. وكذل ــة والمجم ــة العمومي للجمعي
ــي بقولهــا: )يجــب  ــارات المشــتركة فــي إمــارة دب ــة العق ــون نفســه بشــأن ملكي السادســة مــن القان
ــة المــاك- بنظــام  ــى شــاغل الوحــدة التقيد-تجــاه مالكــي وشــاغلي الوحــدات الأخــرى وجمعي عل

أحمد عبد العال أبو قرين، مرجع سابق، ص71.   )1(

المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1981م بشأنّ إصدار نظام الملكية المشتركة في إمارة الشارقة، مرجع سابق.   )2(

عبد الناصر توفيق العطار، مرجع سابق، ص)10.   )((

قانون رقم 27 لسنة 2007م بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، مرجع سابق.   )4(
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المجمــع الرئيســي والنظــام الأساســي للجمعيــة بقــدر مــا تســري أحكامهمــا علــى ذلــك الشــاغل()1(. 

بينمــا ذهــب التشــريع الأســترالي فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 5)1 منقانــون إدارة ملكيــة الطبقــات 
رقــم 50 لعــام 2015م لولايــة نيــو ســاوث ويلــز، أشــار علــى وجــوب احتــرام المســتأجر النظــام 
ــى  ــع عل ــر بالتوقي ــى الأخي ــم المســتأجر يســتوجب عل ــان عل ــة ولضم ــة العمومي الأساســي للجمعي
تعهــد بامتثالــه للقوانيــن الداخليــة، وذلــك بنصــه: )يلــزم علــى مســتأجر العقــار فــي ملكيــة الطبقــات 
التوقيــع والختــم علــى التعهــد الملحــق، وذلــك لضمــان امتثالــه وعلمــه المطلــق بالقوانيــن الداخليــة 
لنظــام الطبقــات المشــتركة، ومــا ينشــأ عنــه مــن أثــر()2(. وعلــى مــا يبــدو أنّ المشــرع الأســترالي 
كان فــي ذهنــه احتمــال وقــع إشــكالية فــي رفــض، أو عــدم انصيــاع المســتأجر للعقــار فــي الملكيــة 

المشــتركة للنظــام الأساســي إذا لــم تشــغل إرادتــه بالتــزام صريــح ومكتــوب. 

وفــي اعتقادنــا أنّ مســتأجر العيــن المؤجــرة طالمــا اختــار بإرادتــه أنّ يتخــذ مــن هــذا العقــار 
ــد بالالتزامــات  ــه فيكــون مســؤولًا بالتقي ــه، أو محــاً لعمل ــة المشــتركة مســكناً ل الواقــع فــي الملكي
المنصــوص عليهــا فــي النظــام الأساســي منــذ تســجيل هــذا النظــام فــي الدائــرة المختصــة وعلــى 
ذلــك يكــون النظــام الأساســي ســارياً علــى جمعيــة المــاك، والمــاك المشــتركين، والشــاغلين فــي 
الملكيــة المشــتركة، فليــس لديــه بعــد ذلــك حجــة بعــدم علــم بالنظــام الأساســي، ويــرى الباحــث علــى 
الرغــم مــن أنّ للنظــام الأساســي قــوة ملزمــة علــى ســاكني الملكيــة المشــتركة بمجــرد تســجليه إلا 
أنّ هــذا الإجــراء لا يحــد مــن الآثــار الســلبية التــي قــد تصــدر مــن المســتأجر نتيجــة تذرعــه بعــدم 
علمــه بحقوقــه والتزاماتــه الــواردة فــي هــذا النظــام، وعليــه يقتــرح الباحــث أن يكــون هنــاك ملحــق 
ــبيل  ــى س ــتركة عل ــة المش ــي للملكي ــام الأساس ــح والنظ ــن اللوائ ــار يتضم ــد الإيج ــي عق ــاص ف خ

الاحتيــاط))(. 

ثانياً: حجية النظام الأساسي على الغير: 

لــم يصــرح التشــريع المحلــى لإمــارة الشــارقة عــن حجيــة النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك 
فــي مواجهــة الغيــر، كمــا فعــل عنــد الحديــث عــن الخلــف الخــاص فــي المــادة )14( مــن المرســوم 

الأميــري رقــم )1( لســنة 1981م بشــأن إصــدار نظــام الملكيــة المشــتركة ســابق البيــان. 

قانون رقم 27 لسنة 2007م بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، مرجع سابق.   )1(

)2( Strata Schemes Management Act 2015 No 50, Section 135, »)2( There is an implied 
covenant by the tenant of a lot or common property to comply with the by-laws for 
the strata scheme. Note. The effect of having been taken to have signed and sealed a 

by-law is that the person is always taken to have known about it. «See: Jenny Pauls-
son, مرجع سابق, Pp80. 

سعاد حسين علي، مرجع سابق، ص 7)2.   )((
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ــم )27(  ــون رق ــن قان ــادة )24( م ــي الم ــي ف ــارة دب ــي لإم ــريع المحل ــب التش ــن ذه ــي حي ف
ــد  ــر قواع ــرام الغي ــرورة احت ــى ض ــي عل ــارة دب ــتركة لإم ــارات المش ــة العق ــنة 2007 لملكي لس
النظــام الأساســي ونصهــا: )مــع الالتــزام بالنظــام الأساســي للجمعيــة، علــى مالــك وشــاغل الوحــدة 
ــن  ــوق الآخري ــس حق ــة لا تم ــه وبطريق ــدت ل ــا أع ــتركة فيم ــزاء المش ــتخدام الأج ــم اس وضيوفه
ــترك  ــار المش ــامة العق ــامتهم، أو س ــرض س ــم، أو تع ــزاء، أو تزعجه ــك الأج ــتخدام تل ــي اس ف
ــاً للمألــوف وأن لا  ــم يتوجــب علــى الزائــر اســتخدام الأجــزاء المشــتركة طبق للخطــر()1(، ومــن ث

ــن.  ــى حــد يضــر بالمــاك الآخري ــه إل ــي اســتعمال حق ــو ف بغل

ــر مباشــرة،  ــر يخضــع للنظــام الأساســي بصــورة غي ــى أنّ الغي ــه إل ــن الفق ــب م يذهــب جان
ــن  ــاً ع ــؤولا أيض ــون مس ــل ويك ــط، ب ــه فق ــذي يحدث ــرر ال ــن الض ــؤولا ع ــون مس ــك لا يك فالمال
الضــرر الــذي يحدثــه الأشــخاص الذيــن يكونــون تحــت إشــرافه ومتابعتــه مثــل الخــادم الــذي يقــوم 
ــع، أو ضيــوف  ــه، وهــي مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال التاب ــك فــي وحدت ــح المال ــة مصال برعاي
وزوار المالــك، وعلــى ذلــك فيكــون المالــك هــو المســؤول عــن أي فعــل يحدثــه ضيوفــه، ومــن ثــم 

يجــوز للمالــك الرجــوع علــى الغيــر بمــا أحدثــه مــن ضــرر)2(. 

يــرى جانــب أخــر أنّ النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك لا يكــون ملزمــاً علــى الغيــر إلا إذا تــم 
تقيــده فــي الســجل العقــاري وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي القوانيــن المنظمــة لــهُ، فــإنّ إجــراء 
التســجيل أو القيــد تُصبغــه حجيــة ملزمــة إذا مــا اشــتملت بنــوده وقواعــده التزامــات وحقوقــا فــي 

مواجهــة الغيــر. 

بينمــا يذهــب الفقــه الأســترالي إلــى أنّ زوار المبنــى فــي الملكيــة المشــتركة لا يكونــون ملزميــن 
ــو  ــا ه ــدر م ــاك بق ــة الم ــي لجمعي ــام الأساس ــي النظ ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــود والالتزام بالقي
ملــزم علــى المالكيــن المشــتركين وخلفهــم، فهــم يخضعــون للقيــود الخاصــة فــي مواجهــة الغيــر، 
والــواردة فــي النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك، فــا يتصــور أن تكــون الالتزامــات المنصوصــة 
ــاً  ــزوار مث ــا يجــوز لل ــر، ف ــا الزائ ــي يخضــع له ــك هــي ذات النصــوص الت ــة المال ــي مواجه ف
ــغل  ــر يش ــك، لأنّ  الزائ ــي بذل ــام الأساس ــمح النظ ــة إلا إذا س ــم الأليف ــم حيواناته ــاب معه اصطح
الوحــدة الســكنية لبرهــة وجيــزة، وأنّ التزاماتــه بالانتفــاع بالأجــزاء المشــتركة مــا هــي إلا تســهيل 
ــه ضــرر بأحــد المــاك، أو الأجــزاء  ــج عن ــوع إي خطــأ نت ــي حــال وق ــم المقصــودة، وف لوجهته

المشــتركة فيســأل فــي هــذه الحالــة عنهــا، وفقــاً للقواعــد العامــة للضــرر))(. 

قانون رقم 27 لسنة 2007م بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، مرجع سابق.   )1(

عمار دروازي، مرجع سابق، ص)7.   )2(

)3( Jenny Paulsson, 3D Property Rights– An Analysis of Key Factors Based on Interna-
tional Experience, Doctoral Thesis in Real Estate Planning, Real Estate Planning and 
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الخاتمـــــة: 

بعــد انتهــاء الباحــث مــن دراســة هــذا البحــث توصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات 
يذكــر أهمهــا: 

أولاً-النتائج: 

أن ســن القوانيــن وتركهــا دون تطبيــق نتيجــة عــدم مواءمتهــا للواقــع العملــي يــؤدي إلــى . 1
اهمالهــا، فــكان لا بــد مــن الســعي لإيجــاد وســائل لإدارة ملكيــة العقــارات المشــتركة التــي 
نعتقــد بأنهــا قــد تســاهم، ولــو بجــزء يســير فــي تطويــر نظــام ملكيــة العقــارات المشــتركة. 

إنَّ تطــور هــذا النــوع مــن الملكيــة التــي تتعــدد فيــه عاقــات الجــوار بيــن المــاك . 2
المشــاركين الذيــن تثبــت لهــم حقــوق مماثلــة علــى نفــس العقــار يعتمــد علــى وجــود نظــام 
قانونــي متكامــل يهتــم بتنظيــم المصالــح الفرديــة والجماعيــة لمختلــف المــاك المشــاركين 
ويضــع الحلــول الكفيلــة بحــل جميــع المشــاكل اليوميــة التــي تطرحهــا الحيــاة فــي إطــار 

البنــاء المشــترك. 

إنّ النظــام الأساســي للجمعيــة العموميــة وفقــاً لطبيعتــه القانونيــة ذو طابــع مــزدوج، وأنّ . )
ــى  ــة، وعل ــن جه ــتركين م ــاك المش ــى الم ــة عل ــة ملزم ــه حج ــغ علي ــع أصب ــذا الطاب ه

خلفهــم العــام والخــاص أو الغيــر مــن جهــة أخــرى. 

 إنَّ العاقــة القانونيــة تقــوم علــى تنظيــم المصالــح المشــتركة بيــن مــاك العقــارات 4. 
المشــتركة، ولهــذا يتوجــب علــى المــاك المشــتركين والشــاغلين أن يبذلــوا العنايــة 
الازمــة لتحقيــق الغايــة المرجــوة، وهــو الالتــزام بالقواعــد والبنــود الــواردة فــي النظــام 

ــي.  الأساس

إنَّ المشــرع الاتحــادي الإماراتــي لــم يعتنــق رأيــا صريحــا فيمــا يخــص الخــاف الفقهــي . 5
المثــار حــول الطبيعــة القانونيــة للحــق فــي الملكيــة المشــتركة، ولكــن وردت عدة إشــارات 
فــي قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي وقانــون رقــم )27( لســنة 2009، والمرســوم 
الأميــري رقــم )1( لســنة 1981م بشــأن إصــدار نظــام الملكيــة المشــتركة، إن المشــرع 

الإماراتــي يميــل إلــى التحليــل الــذي يقــول بــه المفهــوم المــزدوج. 

لــم يتضمــن النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك اي التزامــات وواجبــات علــى الخلــف العــام . 6
ــة النظــام الأساســي  ــدى حجي ــى م ــةً عل ــك صراح ــص كذل ــم ين ــر، ول والخــاص أو الغي

Land Law, Department of Real Estate and Construction Management, Pp 14(, 2007. 
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لجمعيــة المــاك عليهــم، ولــم يلــزم التشــريع المحلــي لإمــارة الشــارقة وإمــارة دبــي علــى 
ــد تحديدهــا  ــا فعــل عن ــي النظــام الأساســي، كم ــات ف ــات والواجب ــن هــذه الالتزام تضمي

علــى الاعضــاء المشــتركين فــي الملكيــة المشــتركة. 

ثانياً-التوصيات: 

الســعي إلــى تقنيــن تشــريع خــاص للملكيــة المشــتركة، ويكــون واضــح الدلالــة يخاطــب . 1
إشــكاليات تعــارض بنــود النظــام الأساســي الحاليــة والمســتقبلية التــي قــد تطــرأ عليهــا، أو 
تــدارك الخطــأ الفنــي فــي معالجــة الإشــكاليات البــارزة فــي الواقــع العملــي عنــد تطبيــق 

الجــزاءات علــى المالــك المخالــف. 

ــزاء . 2 ــد الأج ــمل تحدي ــاً تش ــاك نصوص ــة الم ــي لجمعي ــام الأساس ــيم النظ ــن وتقس تضمي
الخاصــة تحديــدا دقيقــاً واضحــاً، وتحديــد الأجــزاء المشــتركة بيــن كل المــاك والأجــزاء 
ــان  ــم بي ــن ث ــات وم ــوق والواجب ــد الحق ــاك، وتحدي ــض الم ــة لبع ــتركة المخصص المش
ــان  ــم بي ــن ث ــامتها وم ــا وجس ــات وانواعه ــد المخالف ــراً تحدي ــات، وأخي ــود والالتزام القي
الغرامــات لمــن ينتهــك القوانيــن واللوائــح علــى أنَ لا تتعــارض مــع القوانيــن الأخــرى، 
ــة  ــة الجه ــم تحــت اشــراف ورقاب ــاة أن تت ــع مراع ــة، م ــذه القواعــد معقول ــون ه وأن تك

ــة المختصــة.  الإداري

أن يكــون صياغــة النظــام الأساســي يتــاءم مــع طبيعــة العقــار ذات الملكــة المشــتركة، . )
فــا يعقــل أن يكــون النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك فــي مبنــى يتكــون مــن 50 طابــق 
ــق، أو أن  ــن 100طاب ــون م ــى يتك ــي مبن ــاك ف ــة الم ــو ذات النظــام الأساســي لجمعي ه
يكــون النظــام الأساســي فــي العقــارات الأفقيــة هــو ذات النظــام الأساســي فــي العقــارات 

الافقيــة. 

أن يســتحدث وســيلة جديــدة تتواكــب مــع التطــور التكنلوجــي كأن يكــون التصويــت . 4
علــى تعديــل أو الغــاء بنــد مــن بنــود النظــام الأساســي لجمعيــة المــاك عبــر التصويــت 
الالكترونــي أو عبــر التطبيقــات فــي الهواتــف الذكيــة، وذلــك لضمــان تحقيــق النصــاب 
ــة والادلاء  ــتثمرين عــن حضــور اجتماعــات المداول ــاك المس ــاب الم ــي غي وخاصــة ف

ــاً.  ــم حضوري بأصواته

ــكل إمــارة تنظــر فــي صحــة إجــراءات الانتخابــات، أو . 5 ــة أو لجنــة خاصــة ل وضــع هيئ
ــة  ــر جمعي ــة لمدي ــة المالي ــة المــاك، والذم ــر جمعي ــن مدي ــة م ــر القانوني ــات غي التصرف

ــع الدعــاوى.  ــك تنظــم رف المــاك، وكذل
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يتعيــن مراجعــة بنــود النظــام الأساســي كل ) ســنوات، حتــى تتواكــب مــع أي تعديــات قد . 6
تطــرأ علــى المبنــى أو القوانيــن المرتبطــة بالملكيــة المشــتركة، أو أي قــرارات حكوميــة 

أخرى. 

ــك الســلف . 7 ــال حصــة المال ــي بشــأن انتق ــود النظــام الأساســي الحال ــي بن إعــادة النظــر ف
ــم.  ــه عليه ــد مــدى حجيت ــف الخــاص وتحدي للخل

قائمة المصادر والمراجع:
النصوص القانونية العربية: 

قانـون المعامـات المدنيـة الصـادر بالقانـون الاتحـادي رقـم 5 لسـنة 1985م والمعـدل بالقانـون الاتحـادي رقم 1 . 1
لسـنة 1987م. 

قانون رقم 4 لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق وشقق لإمارة الشارقة. . 2
قانون رقم 27 لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي. . )
المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1981 بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة. . 4
لائحـة الموجهـات المنظمـة لجمعيـات المـاك الصـادرة وفقاً لقانـون رقم 27 لعام 2007م بشـأن ملكيـة العقارات . 5

المشـتركة في إمـارة دبي. 
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مكتبـة زيـن الحقوقيـة والأدبيـة( ، ط 2، 2009. 
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عمـار دروازي، آليـات إدارة الملكيـة العقاريـة المشـتركة وحمايتهـا فـي التشـريع الجزائـري، رسـالة لنيـل درجة . 20
الماجسـتير فـي العلـوم القانونيـة، تخصـص قانـون عقـاري، جامعـة الحاج لخضـر باتنة، سـنة 2010م. 

علـى مصبـح صالـح الحيصـة، سـلطة القاضـي فـي تعديل مضمـون عقد الإذعـان، رسـالة لنيل درجة الماجسـتير . 21
فـي القانـون الخـاص، جامعة الشـرق الأوسـط، كلية الحقـوق، 2011م. 

سـامي محمـد صبـاح، حقـوق والتزامـات مالكي الطوابق والشـقق في القانـون الأردني: دراسـة مقارنة، أطروحة . 22
مقدمـة لاسـتكمال متطلبـات الحصول على درجة الماجسـتير، الجامعـة الأردنية، 1999. 

سـعاد حسـين على، ملكية الشـقق والطبقات، دراسـة مقارنة في القوانين الوضعية والشـريعة الإسـامية، رسـالة . )2
مقدمـة لاسـتكمال متطلبـات الحصـول على درجة الماجسـتير، جامعة بغـداد، 1978، ص236. 

هاشـم مـد الಋ عبـد الಋ النوايسـة، النظـام القانونـي لملكيـة الطوابـق والشـقق فـي التشـريع الأردني دراسـة مقارنة، . 24
رسـالة مقدمـة لاسـتكمال متطلبـات الحصـول علـى درجـة الماجسـتير فـي الحقـوق قسـم القانون الخـاص، جامعة 

مؤتة. 
المجلات العلمية العربية: 

محمـد بخنيـف، المنازعـات العقاريـة المتعلقـة بالعقـارات المقسـمة إلـى شـقق أو طبقـات أو محـات، المجلـة . 25
القانونيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة.  العلـوم  كليـة   ،( 2010م، عـدد  للقانـون والسياسـية والاقتصـاد،  المغربيـة 

4. الدورات العلمية: . 26
دورة إدارة جمعيـات المـاك العقاريـة، مقدمـة مـن معهـد دبي العقاري، دائـرة الأراضي والأمـاك، حكومة دبي . 27

بالتعـاون مـع دائرة التسـجيل العقاري لإمارة الشـارقة. 
دورة التأهيل العقارية للوسطاء، مقدمة من معهد دبي العقاري، دائرة الأراضي والاماك، حكومة دبي. . 28

النماذج الحكومية لإمارة الشارقة ودبي
النمـوذج الموحـد للنظـام الأساسـي لجمعيـة المـاك والمسـجل بإصـدار رقـم )4 / 9( بـإدارة التخطيـط والمسـاحة . 29

فـي إدارة المشـاريع العقاريـة – قسـم جمعيـة المـاك. 
النمـوذج الموحـد للنظـام الأساسـي، لائحـة الموجهـات المنظمـة لجمعيـات المـاك الصـادرة وفقاً لقانـون رقم 27 . 0)

لعـام 2007م بشـأن ملكيـة العقـارات المشـتركة في إمـارة دبي. 
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Transliteration Arabic References:                        :ترجمة مصادر ومراجع اللغة العربية
Almasadir wa Almaraaj’e

Anusous Alqaanouniah Al’arabiah: 
1. Qanoun almu’amalaat almadaniah alsadir bi alqanoun alittihady raqm )5( lisanat 

1985 m wa almu’addal bi alqanoun alittihady raqm )1( lisanat 1987 m. 
2. Qanoun raqm 4 lisanat 1980 bish’an tanthim milkiat almabani almukawanat min edt 

tawabiq washaqaq fi ‘imart alshaariqat. 
(. Qanoun raqm 27 lisanat 2007 bish’an milkiyat al’aqaaraat almushtarakah fi ‘imart 

Dubai. 

4. Almarsoum Al’amiry raqm 1 lisanat 1981 bish’an ‘isdaar nithaam almilkiyah 
almushtarakah. 

5. La’ihat almuwajjihat almunaththimah li jam’iyaat almullak alsaadirah wafqan 
liqanoun raqm 27 li’aam 2007 bish’an milkiyat al’aqaaraat almushtarakah fi ‘imart 
Dubai. 

Alnusous Alqaanouniah Al’ajnabiyah: 
6. Strata Schemes Management Act 2015 No 50. 

Almaraaj’e Al’arabiyah: 
Alkutub: 
7. Ahmad Abd Al’Aal Qurein, Alnithaam Alqanouniy limilkiyat alshuqaq wa altabaqaat 

wa huqouq almullaak ‘alaa ‘ajzaa’iha almufrazah wa almushtarakah fi daw’i nitham 
ittihaad alshaghileen alwarid fi qanoun albinaa’ raqm )119( lisanat 2008 m, wa 
la’ihatih altanfeedhiyah alsaadirah bi alqaraar raqm )144( lisanat 2009 m )Alqahirah: 
dar alnahdah al’arabiyah( t, 3, 2011 m. 

8. Ibrahim Aldusouqy ‘Abu Allail, alhuqouq al’ainiah al’asliah fi »Ahkaam haqi 
almilkiah«, aljuz’ al’awwal, kulliyat Alhuqouq, )Alkuwait: Jami’at Alkuwait, t, 1, 
1990 m. 

9. Alsayed Aly Almughazy, milkiyat alshuqaq fi qawaaneen wa tashrie’at Misr wa 
Faransa, )Alqahirah: dar alfikr al’araby( , 1949 m. 

10. Hanna Badawy, milkiyat altawaabiq wa alshuqaq, Ijtihadaat wa nusous qanouniah, 
manshourat Alhalaby alhuqouqiah, t. 1, 2011. 

11. Khalid Muhammad Zaky Salih, milkiyat altabqaat, risaalah muqaddamah li nail 

darajat aldukturah, jami’at Al’iskandariah, Kulliyat Alhuqouq, maktabat alkulliyah, 
1979. 

12. Ashour Mabrouk, altanfidh aljabry fi dawlat Al’imaaraat Al’arabiah almuttahidah, 
wafqan lilqanoun raqm )11( lisanat 1992 m wa almu’addal bi alqanoun raqm )30( 
lisanat 2005 m )Dubai: Akadimiat shurtat Dubai( t, 1, 2008. 
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1(. Abd Alkhaliq Safy, almilkiyah almushtarakah lil’imaaraat [Almabaany] wa aldour 

almuqassamah ‘ilaa shuqaq ‘aw tabaqaat ‘aw mahallat, )Almghrib: maktabat Zein 
alhuqouqiyah wa al’adabiah( , t, 2, 2009. 

14. Abd Alrazzaaq Alsanhoury, Alwaseet fi sharh alqanoun almadany, almilkiyah, 
)Alqahirah: dar alnahdah al’arabiah( , juz’ 8, 1981 m. 

15. Abd Almuneim Faraj Alsaddah, haqq almilkiyah, )Alqahirah: matba’at Mustafaa 
Albaaby Alhalaby wa ‘awladih( , t, 3, 1967 m. 

16. Abd Alnasir Tawfeeq Al’ttar, tamlek alshuqaq waltabaqaat, matba’at alsa’adah, 

)Alqahirah: laa yougad ism dar alnashr, 1977 m( , s. 50. 
17. Abd Alsalaam Dawoud Al’abbaady, almilkiyah fi alshare’ah al’islamiah, »tabi’atuhaa 

wa watheefatuhaa wa quyouduhaa«, alqism althaany, )Amman: maktabat al’aqsaa, 
altab’ah al’aoulaa, 1975 m( , s. 21. 

18. Murad Mahmoud Almawajdah, Altanthim alqaanouny al’aqary fi dawlat Al’imarat 
Al’arabiah Almuttahidah, Imarat Alshariqah, )Al’imarat Al’arabiah Almuttahidah: 
Maktabat Al’aafaq Almyshriqah( , 2016 m. 

19. Mustafaa Abd Alsayed Alhaarijy, milkiyat alshuqaq, dirasah ‘amaliyah wa fiqhiyah 
muqaranah, )Al’iskandariah: dar alnahdah al’arabiyah( , t, 1, 1977. 

20. Na’im Mighabghib, Almilkiyah Almushtarakah fi shuqaq wa alshalihat wa almahallat 
altijariah, 2008 m. 

Rasaa’il Almajisteir: 
21. Ammar Dirwazy, Aaliat ‘idarat almilkiyah a’aqariah almushtarakah wa himaayatuha 

fi altashr’e aljaza’iry, risalah li nail darajat almajstir fi al’uloum alqanouniah takhassus 
qanoun ‘aqaary, jami’at Alhaj Lakhdar Batnah, sanat 2010. 

22. Aly Misabbah Salih Alhisah, sultat alqady fi t’adeel madmoun ‘aqd al’idh’aan, 
risalah linail darajat almajisteir fi alqanoun alkhass, jami’at Alsharq Al’awsat, kulliyat 
Alhuqouq, 2011 m. 

2(. Samy Muhammad Sabbah, huqouq wa ‘iltizamat maliky altawaabiq wa alshuqaq 
fi alqanoun Al’arduny: dirasah muqaranah, Utrouhah muqaadamah li ‘istikmal 
mutatallabat alhusoul ‘alaa darajat almajsteir, Aljami’ah Al’urduniyah, 1999. 

24. Su’ad Hussain Aly, milkiyat alshuqaq wa altabaqaat, dirasah muqaranah fi alqawaaneen 
alwade’iyah wa alshari’ah al’islamiah, risalah muqaadamah li ‘istikmal mutatallabat 
alhusoul ‘alaa darajat almajsteir, Jami’at Baghdad, 1978, s. 236. 

25. Hashim Maddallah Abd Allah Alnawaisah, alnitham alqaanouny li milkiyat altawaabiq 

wa alshuqaq fi altashri’e al’urduniy, dirasah muqaaranah, risalah muqaadamah li 
‘istikmal mutatallabat alhusoul ‘alaa darajat almajsteir fi alhuqouq, qism alqanoun 
alkhass, jami’at M’utah. 
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Almajallat Al’ilmiah Al’arabiah: 
26. Muhammad Bikhinief, almunaza’aat al’aqaariah almuta’alliqah bi al’aqarat 

almuqassamah ‘ilaa shuqaq ‘aw tabaqaat ‘aw mahillat, almajallah almaghribiah 
lilqanoun wa alsiyasah wa aliqtisaad, 2010, ‘adad 3, kulliyat al’uloum alqanouniah 
wa aliqtisaadiah wa alijtima’iyah. 

Aldawraat al’ilmiah: 
27. dawrat ‘idarat jam’iyat almullaak al’aqaariah, muqaddamah min m’ahad Dubai 

al’aqaary, Da’irat Al’araady wa Al’amlaak, hukoumat Dubai, bi alta’awun m’ae 

da’irat altasjeel al’aqaary li ‘imaarat Alshaariqah. 
28. dawrat alt’aheel al’aqariah lilwusataa’, muqaddamah min m’ahad Dubai al’aqaary, 

da’irat al’araady wa al’amlak hukoumat Dubai. 

Alnamaadhij Alhukoumiah l’imart Alshariqah wa Dubai: 
29. alnamoudhaj almuwahhad lilnithaam al’asaasy li jam’iyat almullaak, wa almusajjal 

bi’isdar raqm )4 / 9( bi ‘idarat altakhteet wa almisaahah fi ‘idarat almashaari’e 
al’aqaariah- qism jam’iat almullaak. 

(0. alnamoudhaj almuwahhad lilnithaam al’asaasy, la’ihat almuwajjihat almunathimah li 
jam’iyaat almullaak alsadirah wafqan lilqanoun raqm 27 li’am 2007, bi sh’an milkiyat 
al’uqoud almushtarakah fi ‘imart Dubai. 

المراجع الأجنبية: 
الكتب الأجنبية المتخصصة: 

Alex Ilkin, NSW Strata and Community Schemes Management and the Law, Edition 4, 

)Thomson Legal & Regulatory Australia( , 2007. 
Cornelius Van der Merwe, European Condominium Law the Common Core of European 

Private Law. )Publisher: Cambridge University Press( , 2015, Pp207. 
Dredge E Coiacetto, Strata title: Towards a research agenda for informed planning 

practice, )Planning Practice and Research Faculty of Science Environment Engineering 
and Technology( , Vol. 26)4( , 2011. 

Glenn G. Stevenson, Common Property Economics a General Th1991eory and Land Use 

Applications, Cambridge University Press, 1991. 

Jenny Paulsson, 3D Property Rights– An Analysis of Key Factors Based on International 
Experience, Doctoral Thesis in Real Estate Planning, Real Estate Planning and Land 

Law, Department of Real Estate and Construction Management, 2007. 

Patrick Vallely, Bob Browne, Community & strata schemes, NSW Young Lawyers, 1997. 

Wayne S. Hyatt, Community Association Law: Cases and Materials on Common Interest 

Communities, )Carolina Academic Press( , 2008. 
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المجلات العلمية الأجنبية: 
Donna S. Bennett, Condominium Homeownership in the United States: A Selected 

Annotated Bibliography of Legal Sources, )law library journal( , Vol. 103: 2, 2011. 
Katharine N, Commonhold law: Problems and potential solutions, )Rosenberry Published: 

for the Joseph Rowntree Foundation by YPS( , 2000. 
المواقع الإلكترونية: 

Landgate Strata Plan, A guide to strata titles in Western Australia, 2014, from Website: 

www. slp. wa. gov. au.الموقـع الحكومـي اسـتراليا الغربيـة 
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Strata Schemes Management Act 2015 No 50 
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The Statute of Al-Malek Association in Joint Property 
in the Emirati Local Legislation “Sharjah and Dubai” 

and Australian legislation: A Comparative Study
Khaled Saeed Suwaidan

College of Law - University of Sharjah
Sharjah - U.A.E. 

Abstract: 

Provisions given by statutes in most countries are often not considered 

sufficient when it comes to the more detailed management of a condominium 
scheme. Therefore, special rules adapted to the particularities of each 

scheme are developed in by-laws, which are binding on owners as well 
as other occupants within the scheme. The main purpose of by-laws is to 
regulate management and administration of the condominium scheme, 

along with the rights of use for the owners, as well as protecting the interests 

of the developer, and credit institutions By-laws can be either obligatory or 
optional. For the majority of the Arabic countries, they are optional, while 
they generally are considered obligatory in the United Arab Emirates. 

Since they require the unanimous agreement of all owners in order to be 

created, although in practice drawn up by the developer, they are often 

considered of a contractual nature. Most statutes give the developer and 

owner a certain amount of freedom in making the rules of the by-laws, 
although there are some restrictions, especially as to not having rules in 

conflict with the public order or law. Other statutes list the matters to be 
included in the by-laws and leave the details to the developer or owners. 
Such by-laws can also be provided directly in the statutes, such as when 
it is possible for by-laws to be supplemented by house rules, which are 
based on majority resolutions of the general meeting. Such rules exist, for 
example, in the Sharjah and Dubai statute. They usually deal with matters 
of less importance, for example regulating the daily use of the common 

property. There are usually standards for the creation and cancellation of 

such rules than for by-laws and there is need for these to be registered.

Keywords: Al-Malek Association, Emirati Local Legislation “Sharjah 
and Dubai”, Australian legislation.


